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الأملیتحققوالعملبالإرادةأنمنهوعرفتملل،دونشيءكلأعطانيمنإلى

كون منارة دائما في حیاتيیلهاالله ورعاهأدامالغاليأبي

حقهاوفیتماحقهمالأرضلهأجمیعوفیتلووالتينهو علىهناو حملتنيالتيإلى

دربيلتكون نبراسا تنیر االله هاأمي الغالیة حفظ

حفظهم االلهإخوتي: محمد ولید، محمد إسلام، خلود، عبیر وسلمىإلى

كافة موظفي الرقابة المالیة لولایة بسكرة و إلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء

كل من ساهم في تلقیني ولو حرف في حیاتي إلى 

إلى كل من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

المتواضعإلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل 
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وساعدنيلي دربيوأنار الصبرألهمنيالذيهللالحمد،یعلملمماالإنسانعلمبالقلمعلمالذيهللالحمد
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توجیهاتمن ما قدمهعلى كلأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف "محمد علي بلحسن" 

وجهأكملعلىالعلميالبحثهذاإنجازمنلتمكینيومعلومات

.كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة لتسخییر وقتهم وجهدهم لقراءة هذا العمل

.أو دعوة صادقةطیبةكما أوجه شكري لكل من ساعدني من قریب أو بعید ولو بكلمة
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الملخص:

في سبیل تعد الجزائر من بین الدول التي بادرت بإصلاح أنظمة المیزانیة بتبني مشروع الإصلاح المیزاني 
یعاني من وجود جملة من النقائص تجعل منه الذي ،القائمقلیدي تم میزاني فعال بدلا من النظام الإنشاء نظا

لتطورات الحاصلة لمواكبة و ، تسییر الأموال العمومیةنظاما عاجزا عن التصدي للاختلالات التي یتعرض لها 
بمراقبة ن ترشید الإنفاق العمومي من خلال استخدام أفضل للموارد العمومیة اضملو في مجال المالیة العمومیة 

للتغلب لسبل للرقابة المالیة اأحدث وأنجح وبإتباعأهداف الإنفاق ونتائجه بدلا من الاهتمام بتحدید أوجه الإنفاق، 
ي تسییر الأموال للوصول إلى تحقیق الأداء فعلى الصعوبات التي تحیط بمجال عملها وتحد من فعالیتها، 

الكفاءة والفعالیة.العمومیة لتحقیق

الكلمات المفتاحیة:
، النفقات العمومیة، الرقابة المالیة، ترشید الإنفاق العمومي، الإصلاح المیزاني.للدولةالمیزانیة العامة

Résumé:

L'Algérie est l’un des pays qui ont initié la réforme du système budgétaire d'adopter le projet

de réforme du budget afin de créer un système budgétaire efficace au lieu du système traditionnel

existant, qui souffre de la présence d'un certain nombre de lacunes qui le rendent incapable de

remédier aux déséquilibres rencontrés par la gestion des fonds publics, et se tenir au courant du

système de développements dans le domaine de finances publique, et de veiller à la rationalisation

des dépenses publiques grâce à une meilleure utilisation des ressources publiques pour surveiller les

objectifs et les résultats des dépenses plutôt que sur l'identification des objets de dépense, et suivre

aussi les moyens les plus récentes et les plus réussis de contrôle financier pour surmonter les

difficultés qui entourent le domaine de leur travail et de limiter leur efficacité, pour avoir accès à la

réalisation de la performance dans la gestion des fonds publics pour atteindre l'efficacité et

l'efficience

Mots clés:

Le budget de l'Etat, les dépenses publiques, le contrôle financier, la rationalisation des

dépenses publiques, la réforme budgétaire.
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أدوارا مختلفةتعتبر الدولة الحدیثة نتاج عدة تطورات تاریخیة طویلة حیث قطعت أشواطا كبیرة ولعبت 
فمن دورها كحارسة تقوم بالوظائف التقلیدیة من دفاع وأمن وعدالة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي 

هدفها تحقیق الرفاهیة العامة، ثم إلى دولة منتجة مسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج والتوزیع. 
التي تكتسبها ةرا للأهمیذي أدى إلى زیادتها نظانعكس هذا التطور بصفة خاصة على النفقات العمومیة، ال

فهي تعتبر وسیلة هامة للدولة لممارسة سلطتها وسیادتها ، والأداة التي تستخدمها لتحقیق الدور الذي تقوم به 
نفاق وغیرها زاد الإمن صحة تعلیم وأمنالحیاة الأساسیة حاجاتالطلب على ةدایز ، ومعفي مختلف المجالات

واضحة لتوجیهها نحو مقاصد تحقیق إستراتیجیةلتلبیة هذه الحاجات، وفي ظل ندرة الموارد أو غیاب العمومي
.لهذه الموارد في الاستعمال الحسن بالنظررساء نظام كفیل إلى إظهرت الحاجة ، الأهداف المسطرة

التي یتم فیها استخدام التي یفترض أن تحیط بالظروف ت الرقابة على النفقات العمومیة من هذا المنطلق برز 
وتسییر الأموال العمومیة، من خلال إجراء مسح شامل للعملیات التي تم إجراؤها من قبل الهیئة الخاضعة للرقابة 

عقلانیا ورشیدا یسهل للدولة من تطبیق سیاسة تنمویة شاملة استخداماللأموال العمومیةلضمان استخدامها
الاجتماعي.من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي و 

على برامجاخصوصا بعد اعتمادهدیادا كبیرا في النفقات العمومیةتعد الجزائر من بین الدول التي عرفت از 
المنتجةغیرالنفقاتمنوالتقلیلالعمومیةالنفقاتترشیدعملیةفيالتفكیرضرورةستدعىا، متعددةتنمویة

وتسمحالهدرمنتقللأنیمكنالتيالمعاییرمنمجموعةعتبارالابعینتأخذللإنفاقجیدةإدارةطریقعن
مجموعةبإحداثالمالیةوزارةشرعتوعلیه التنمویة،الأهدافیحققبمالهأفضلمردودیةبضمان

لهاجندتوالتي،صلاح المیزانيلتحدیث نظام تسییر النفقة العمومیة من خلال مشروع الإالإصلاحاتمن
لمشروع.اهذاتطبیقأجلمنمعتبرةوبشریةمادیةوسائلالدولة

مما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

صلاح الإطارإيفللأموال العمومیةالرشیدق الاستعمال یحقتما هو الدور التي تقوم به الرقابة المالیة ل
؟في الجزائرالمیزاني

شكالیة إلى الأسئلة الفرعیة الآتیة:وتتفرع الإ
النفقات العمومیة؟فیما تتمثل أهمیة - 
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؟بعملیة ترشید الإنفاق العموميالرقابة المالیةعلاقةفیما تتمثل- 
؟في الجزائرعلى الرقابة المالیةصلاح المیزانيالإماهو انعكاس - 

الدراسةفرضیات: أولا
الفرضیات التالیة:تم الاعتماد علىیشكالیة والأسئلة الفرعیة جابة عن الإللإ

مختلف المیادین لتحقیق أهدافها.فيالدولةتدخلأداةالنفقات العمومیةربعتت- 
.ابي فعالقیمكن نجاح عملیة ترشید الإنفاق العمومي في ظل عدم وجود نظام ر - 
لى رقابة إمن رقابة المشروعیة فقط لرقابة المالیة اانتقال صلاح المیزاني في الجزائریتیح الإ- 

.المشروعیة ورقابة الأداء

الدراسةموضوعأسباب اختیار: ثانیا
الدراسة بغیة تحقیق ما یلي:تم اختیار موضوع

في إطار تسییرهاحیث أن الرقابة المالیة وآلیات المالیة،الرقابةموضوعلقیمة مضافة البحث عن - 
للمستجداتنظرا ة یمعمو المالیة الأدبیاتفيبالغةتكتسي أهمیة مومیةترشید النفقات وحمایة الأموال الع

تها.التي تطرأ على منظوم
.مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائرتویهاحالتعریف بالمكونات التي ی- 
.الطالبةملاءمة الموضوع مع تخصص - 

الدراسةداف وأهمیةأه:ثالثا
في النقاط التالیة:سةار الدهذهأهدافتوضیح یمكن
إبرازمن خلال ،والدور الذي تلعبه في الحفاظ على الأموال العمومیةتسلیط الضوء على الرقابة المالیة -

في الجزائر.ةمختلفأجهزتها العلىمفهومها وأنواعها والتعرف
الوقوف عند النقائص التي تكتنف عمل أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر. -
لإصلاح نظام الرقابة المالیة في إطار مشروع التعرف على مختلف الجهود المبذولة في الجزائر- 

الإصلاح المیزاني.

هجب الوقوف علیو الدراسة فتنبع من دور الرقابة المالیة في مجال الإنفاق العمومي الذي أهمیة أما عن
لى جانب الوضعیة إلى تبدید الأموال العمومیة، إالذي أدىيمي وانتشار ظاهرة الفساد المالخاصة بعد تنا



مقدمة

ت

لى انخفاض عوائدها من الثروة النفطیة بسبب إالجزائر في هذه الفترة التي تعودالاقتصادیة التي تمر بها 
نفاق العمومي. والمناداة بضرورة ترشید الإالعالمیةانخفاض أسعارها في السوق 

والأدوات المستخدمة: منهج الدراسةرابعا
الاعتمادأجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة واثبات الفرضیات تمومن تستدعي طبیعة هذه الدراسة 

والمتعلقة طار التعرض للمفاهیم العامةإي التحلیلي، فالمنهج الوصفي یعتمد علیه فالمنهجین الوصفي و على 
أما المنهج المالیة،فهم النصوص التشریعیة والتنظیمیة لعملیة الرقابةو بالمیزانیة العامة للدولة والنفقات العمومیة،

من خلال تحلیل مختلف عناصرهالقیام بتحلیل كافة و لى الموضوع من جمیع جوانبه إالتحلیلي یتیح لنا النظر 
مكونات مشروع الإصلاح المیزاني، وبیان نقائص النظام الرقابي الحالي ومدى تطوره في إطار مشروع 

الإصلاح.

في هذه الدراسة تمثلت في:أما عن الأدوات المستخدمة 
كتب، مذكرات وأطروحات.البحث المكتبي لمختلف المراجع من- 
البحث عبر شبكات الأنترنت.- 
الملتقیات، المؤتمرات، المجلات، والمحاضرات المنشورة في هذا المجال.- 
النصوص القانونیة المتعلقة بالرقابة المالیة.- 

لدراسةتقسیمات اخامسا: 
للدولةبالمیزانیة العامة للتعریفثلاث فصول، حیث یخصص الفصل الأولتحتوي هذه الدراسة على 

مراحل تنفیذها.ومعرفةالعمومیةبالنفقةالتعریفوكذلكومراحلها، مبادئها
وإجراءاتهافي الجزائرأجهزتها لرقابة المالیة ومختلف لى اإفیه عرضفسوف یتم التالثانيالفصلفيأما

نفاق العمومي.وكذا الدور الذي تلعبه الرقابة المالیة في مجال الإ
صلاح المیزاني في الجزائر من خلال تقدیم لى دراسة مشروع الإإسیتم التطرق  فیهبینما الفصل الثالث

راءات الرقابیة التي جاء بها جوكذا التعرف على مختلف الإض المحاور الأساسیة لهللمشروع، عر 
صلاح.الإذا ه
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مرجعیة الدراسةسادسا: 

الدراسات السابقة من أطروحات ومذكرات التي تناولت إحدى جوانب موضوع البحث عن عملیة من خلال
من الحصول على دراسات یمكن ترتیبها حسب علاقتها بالموضوع كما یلي:تالدراسة مكن

شورة، كلیة العلوم نفاطمة مفتاح، تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، مذكرة ماجستیر غیر مالأولى:الدراسة
.2011- 2010، الجزائر،لتجاریة وعلوم التسییر،  جامعة تلمسانالاقتصادیة وا

إلى دراسة وتحلیل مشروع الإصلاح المیزاني وتبیان النقائص الواردة على النظام المیزاني تطرقت هذه الدراسة 
المیزانیة السلیم.بعض المعاییر الدولیة لنظام بالحالي، ومقارنة أسس النظام المقترح في إطار الإصلاح المیزاني 

إلى أنه لانجاح هذا الإصلاح لابد من توفر الشروط الضروریة التي تساهم في انجاحه، ومن بینها خلصت 
الاستفادة من التجارب السابقة وتوفیر الوسائل الحدیثة في مجال الإعلام والاتصال.

والتناقضالنفقات العمومیة بین التوافقلى رقابة التقییم عو رقابة المطابقة، كموشنسیمة: نیةالدراسة الثا
.2013- 2012، 1الجزائرماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعةمذكرة

لى عرض وتحلیل نظام الرقابة في الجزائر ومقارنته مع بعض التجارب الدولیة خاصة إتطرقت هذه الدراسة 
تشریعاتها وتنظیماتها.التجربة الفرنسیة التي استندت الجزائر منها معظم 

خلصت إلى الدعوة لضرورة التخلي على رقابة المطابقة وتبني رقابة التقییم لتحقیق الكفاءة والفعالیة في تسییر 
.السیاسات العمومیة

من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال الاستفادةسامیة شویخي، أهمیة الدراسة الثالثة: 
الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلومالعام، مذكرة

2010-2011.
الأسالیب الرقابیةمقارنة و ،من وجهة نظر المشرع الجزائريالأسالیب الرقابیةتوضیحاعتمدت هذه الدراسة على 

في النظام الوضعيالعموميالمالعلىالرقابةمجالفيالمستحدثةالآلیاتمعسلامیةفي الشریعة الإ
وابراز كیفیة الاستفادة من هاذین الأسلوبین.

خلصت إلى ضرورة انتهاج الأسالیب والمعاییر الدولیة في مجال الرقابة المالیة، وكذا الاستفادة       
من أسالیب الشریعة الاسلامیة في ذلك.
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دكتوراهتحلیلیة ونقدیة، أطروحةالجزائر دراسةفيالبلدیةعلىالمالیةالقادر موفق، الرقابةعبدالدراسة الرابعة:
.2015- 2014باتنة، الجزائر التسییر ، جامعةعلومفيغیر منشورة علوم

بذلكالمعنیةالمالیةالرقابةأجهزةلدورالتطرقبالجزائرفيالبلدیاتعلىالمالیةالرقابةواقعبینت هذه الدراسة 
فعالیتها.دونتحولالتيالمعوقاتإلىبالإضافة

مختلفلمواكبةتحدیثهاعلىوالعملمعالجتهاعلیهابالتغلبالكفیلةالحلولووضعالصعوباتلتذلیلدعت
.الحكوميالقطاعفيالمالیةالرقابةعرفتهاالتيراتالتطو 

أطروحة ، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائريفنینشمحمد الصالح ة:خامسالدراسة ال
.2012- 2011، 1ردكتوراه دولة في القانون العام غیر منشورة، جامعة الجزائ

الرقابة على تنفیذ بفیما یتعلقالسلبیةالجوانبمنوالكثیرالإیجابیةالجوانبمنجملةلى إتوصلت هذه الدراسة 
الداخلیةخاصةالرقابةأجهزةتمتعمن بین السلبیات التي تم التعرض لها عدم، و تنظیما وهدفاالنفقات العمومیة

جهةإلىعضویاتابعةتكوندائمافهيالعمومیة،النفقاتتنفیذعلىبالرقابةللقیامالكافيبالاستقلالمنها
رقابتها.ونجاعةفاعلیةمنینقصممابأوامرها،تأتمر

دورتهدف إلى ربط العلاقة بین الإصلاح المیزاني و دراسةأنهاما یمیز دراستنا عن باقي الدراسات السابقة 
طاره بما یضمن الاستعمال الرشید للأموال العمومیة من خلال إفي العمومينفاق في مجال الإالرقابة المالیة 

بعض الدراساتعكس،یةدتصاأي دراسة هذا الموضوع من وجهة نظر اقالاعتماد على رقابة الأداء، 
من بعض التجارب الدولیة في هذا المجال الاستفادةوكیفیة بتحلیل الأسالیب الحدیثة للرقابة المالیة اهتمتالتي

الجانبركزت علىوبعض الدراسات ،الأموال العمومیةوكذا كیفیة الاستفادة من المنظور الإسلامي للرقابة على 
.للرقابة المالیةالقانوني

صعوبات الدراسةسابعا: 
من خلال انجاز هذه الدراسة تم مواجهة الصعوبات التالیة:

المیزاني.حول موضوع الإصلاح الكافیة نقص المعلومات - 
تشعب موضوع الدراسة وتداخله مع عدة تخصصات: المالیة العمومیة، المحاسبة العمومیة والعلوم - 

القانونیة مما تطلب مجهودات كبیرة لمحاولة إیصال المعلومات بوضوح.
صعوبة استخراج المادة العلمیة من النصوص القانونیة. - 



الفصل الأول:

للدولة والنفقات العمومیةمدخل  لدراسة المیزانیة العامة
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تمهید:

وفقیسیرلها، الذي الماليالنشاطعني تعبرهف،أداة مهمة في ید الدولةتعتبر المیزانیة العامة للدولة
المحور الوثیقةهذهاعتبارویمكنمسبقا،تقررهاالتيإیراداتهاو ها نفقاتمجموعیشملدقیقةبصورةمحددبرنامج

.المیادینجمیعفيونشاطهاالدولةأعمالحولهتدورالتي
التي تحقق و في جمیع المجالات المختلفةالنفقات العمومیة الوسیلة الأساسیة التي یقوم علیها تدخل الدولةعدت

النفقات عملیة تنفیذ ، ومن هنا تستمدةكافة جوانب الأنشطة العمومیو ، وتترجم سیاسة الحكومةأهدافها الرئیسیة
أعوان على عدة مراحلهایتولى تنفیذ،صارمة تنظمهاوإجراءاتلذا أحاطها المشرع بقواعد ،أهمیتهاالعمومیة 

.مختصین ینص علیهم القانون
المباحث التالیة: لى إم التطرق في هذا الفصل تسی

لمیزانیة العامة للدولة.لالإطار النظريالمبحث الأول: -
دها.تزایوأسباب النفقات العمومیة المبحث الثاني: -
تنفیذ النفقات العمومیة في الجزائر.المبحث الثالث: -
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الإطار النظري للمیزانیة العامة  للدولةالمبحث الأول:

یهي وتؤثر فالاقتصادن المیزانیة العامة للدولة  تعتبر من بین أهم الأدوات الأساسیة التي تعبر عن النشاط إ
.معینةجتماعیةامن أجل تحقیق أهداف اقتصادیة و لیها إحیث نجد الدولة كثیرا ما تلجأ 

في المطلب الأول، وإلى مبادئ المیزانیة العامة لمبحث إلى مفهوم المیزانیة العامة للدولةسیتم التطرق في هذا ا
.للدولة في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فسیتحدث عن دورة المیزانیة العامة

للدولةمفهوم المیزانیة العامةلب الأول:المط
ا یرتبط م، كوالسیاسیةالاجتماعیةو الاقتصادیةبجملة من التغیرات یرتبط مفهوم المیزانیة العامة للدولة 

، كما تتمیز بخصائص متعددة تمیزها وتجعلها 1أخرىإلىبالنصوص التشریعیة التي تختلف بطبیعتها من دولة 
ذات أهمیة كبیرة.

المیزانیة العامة للدولة: تعریف أولا
وتعني، توإیرادانفقاتمنمضمونهاعلىدائماالتركیزویبقىأخرى،إلىدولةمنةیناز یالمتعاریفتختلف

كلمةمن مشتقة، متقابلینشیئینبینوالكیلالمساواةالمقابلة،منهامعانيعدةالعربیةاللغةفيةیناز یمكلمة
.والمقدارالعدلیعنيوالذيمیزان

الحكومةبیانالخزانةوزیرفیهایحملالتيالحقیبةبهویقصدبریطانیافيمرةلأولةینیزاالملفظاستخدم
حقیبةتحتویهاالتيالوثائقمجموعةإلىللإشارةذلكبعداستخدمثم،البرلمانإلىوحاجاتهاالدولةمواردمن

2.التشریعیةالهیئةموافقةعلىللحصولللبرلمانتقدیمهابصددوهوللحكومةالمالیةالخطةأي،ةناالخز وزیر

بین التعریفات التشریعیة، وتعریفات في كتب المالیة العمومیة. تعددتالعامة للدولة ریفات المیزانیة عتلذا فإن 
:المیزانیة في التشریعات الحكومیةتعریف -أ

للمیزانیة منها:تشریعات بعض الدول تعاریف متعددة أوردت 
الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها الفرنسي للمیزانیة العامة بأنها: "تعریف القانون - 

والمالیة".الاقتصادیةالحكومة ویؤذن بها، ویقررها البرلمان في قانون المیزانیة الذي یعبر عن أهداف 
عامة بأنها:" صك تقدر فیه نفقات السنة التالیة ووارداتها، بموجب القوانین تعریف القانون الأمریكي للمیزانیة ال- 

.110ص2001ل، نوفمبر الأو بسكرة، العدد، جامعة محمد خیضر الإنسانیةمجلة العلوم ، تطور فكرة ومفهوم المیزانیة العامة للدولةجمال لعمارة، -1
المركز ، التسییروعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلوممعهدغیر منشورة، ماجستیرمذكرة، الموازنة العامة وآفاق العصرنة، حالة الجزائرحكیم بوجطو، -2

.4ص،2008-2007الجزائر،المدیة،الجامعي
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1.المعمول بها عند التقدیم، واقتراح الجبایة المبسوطة فیها"

المنتظرة في السنة القادمة والمصروفاتللإیرادات" تقدیر على أنها:عرف النظام البریطاني المیزانیة العامة- 
"الإیراداتالتي ستتحمل بها هذه 

" هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالیة مقبلة كما یلي:قانون المیزانیة العامة قد عرفهافإنأما في مصر - 
وطبقا للسیاسة العامة الاجتماعیةو الاقتصادیةالخطة العامة للتنمیة إطارلتحقیق أهداف محددة وذلك في 

2."للدولة

الجزائريف المیزانیة في التشریع تعری- ب
عرف المشرع الجزائري المیزانیة العامة للدولة كما یلي:

والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة الإیراداتمن تتشكل المیزانیة العامة للدولة "- 
.3والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها"

والنفقات الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنها الإیراداتتي تقدر للسنة المدنیة مجموع المیزانیة هي الوثیقة ال"- 
.4"نفقات التجهیز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها

المالیة العمومیةفي كتب للدولةالعامةالمیزانیةتعریف-ج
أن المیزانیة العامة للدولة هي عمل سیاسي یعبر عن فلسفة الدولة المالیة العمومیةمن المتفق علیه بین كتاب 

هذا التطور كان لابد أن فإن، ، وحیث مفهوم الدولة وفلسفتها تطور مع قد مرور الزمنالاقتصادیةالسیاسیة و 
تحددلمالتقلیدیةالتعاریف، ف5منهاوالحدیثةالتقلیدیةیؤثر في المیزانیة العامة للدولة أین تعددت تعاریفها بین 

مدةعلىالعمومیةالإیراداتو العمومیةللنفقاتوإجازةتوقع"أنهامنهافيالاقتصادالنشاطفيالدولةدور
الحكومیة عن فترة مالیة مقبلة غالبا والإیراداتدیریة للنفقات القائمة التق"أو أنها 6".سنةتكونماغالبامستقبلیة

7ما تكون سنة".

الاقتصادیةالغایة إلىتشیر صراحة لتتجاوز بمضمونها الخصائص التقلیدیة لها الحدیثةأما التعاریف 

.112، صمرجع سابق.جمال لعمارة، -1
.145ص،2015، مصر، المكتب الجامعي الحدیث، العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذهاالمالیة عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -2

.1984، 28العدد، یتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة1984جویلیة 07مؤرخ في 17-84قانون رقم من ال06المادة -3
.1990، 35یتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1990أوت 15فيمؤرخ21–90رقم قانونمن ال03المادة -4
.504، ص2007، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيعادل فلیح العلي، -5
.87، ص2003دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،،، المالیة العامةو یسري أبو العلاء،محمد الصغیر بعلي-6
.45، ص2009الدار الجامعیة، مصر، اقتصادیات المالیة العامة،محمد البنا، -7
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وإیراداتها"مجموعة من التقدیرات المعتمدة لنفقات الدولة :فعرفت على أنهاللدولةللمیزانیة العامة الاجتماعیةو 
عن سنة مالیة قادمة ویهدف وضع خطة مالیة واقتصادیة وطبقا للسیاسة العامة للدولة ووفقا لمجموعة

خلال فترة قادمة غالبا ما وإیراداتهاخطة تتضمن تقدیرا لنفقات الدولة "أنها ، أو 1من القوانین واللوائح المالیة"
2لیها".إتكون سنة واحدة، ویتم هذا التقدیر في ضوء الأهداف التي تسعى 

خصائص المیزانیة العامة للدولة:ثانیا
3:أن المیزانیة العامة للدولة تتمیز بالخصائص التالیةسابقة الذكریستخلص من التعاریف 

قانون المالیة، فتشكل وثیقة تشربعیة تقوم تعتبر المیزانیة العامة للدولة جزء لا یتجزأ من التشریعي:الطابع -أ
الطابع إضفاءة التشریعیة لمناقشتها والتصدیق علیها، وینتج عن ها ثم عرضها على الهیئإعدادالحكومة ب

التي وضعت الإجراءاتنفس بإتباعلاإو تعدیلها التشریعي على المیزانیة العامة أنه لا یمكن مراجعتها أ
قانون لتعدیلها وعرضه على البرلمان للمصادقة علیه.إعدادا، أي یستوجب بموجبه

مالیة المحتمل تحقیقها في مجال غ اللة العامة المباتحدد الحكومة بواسطة المیزانیالطابع التقدیري للمیزانیة:- ب
أرقام احتمالیة.إنماها لا تعطي أرقاما یقینیة و فإنوالجبایة خلال مدة معینة، ونظرا لكونها وثیقة تقدیریة الإنفاق

تتمیز المیزانیة العامة للدولة كوثیقة تقدیریة عن الحساب الختامي للمیزانیة أو قانون ضبط المیزانیة الذي بموجبه 
ات التي صرفتها خلال سنة مالیة.قالتي تحصلت علیها الدولة فعلا والنفالإیراداتتحدید 

لا بعد أن إمن طرف الحكومة التي لا یجوز لها تنفیذها تحضر المیزانیة العامة للدولة الطابع الترخیصي:-ج
م بصرف النفقات للقیاالتصویت منح ترخیص للحكومةة التشریعیة، ویترتب عن هذا ئالهیتصوت علیها

تنطبق علیها التيلترخیص قبل بدایة السنة المالیة المقیدة في المیزانیة، ولابد أن یتم هذا االإیراداتوتحصیل 
العامة للدولة، وقد تتطابق السنة المالیة مع السنة المیلادیة أو الهجریة، كما قد تبدأ وتنتهي بتاریخ آخر المیزانیة 

خلال السنة.
: أهمیة المیزانیة العامة للدولةاثالث

ن تتضمإنماومحاولة تحقیق التوازن بینهما، و الإیراداتلیست مجرد أرقام وجداول للنفقات و للدولةالمیزانیة العامة
دوریبرزوبواسطتهاالدولةهدافأعنتعبركونهامنأهمیتها تبرزمنهاج الحكومة الشامل لسیاستها، ومن هنا 

.60، ص2002، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، المحاسبة الحكومیةمحمد جمال علي هلالي، -1
.266ص2003الأردن، ،والتوزیع، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر ماليالمالیة العامة والتشریع ال، محمد جمال ذینبات-2
.29-28ص.ص،2013وعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبالمالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائريبشیر یلس شاوش، -3
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1ي:وتتجلى ف، نشطةالأتلكعلىالتأثیرفيالدولة

أهمالحدیثةالمالیةفيالعامةةیناز یالمأصبحتلقد: والمحاسبیةالاقتصادیةللدولةأهمیة المیزانیة العامة-أ
المواردتخصیصفيالحكومیةالسیاساتبأثرتتعلقمعلوماتتوفرلكونهاالدولة،تملكهااقتصادیةوثیقة

.الاقتصادداخلوتوزیعها،يالاقتصادوالاستقراروالنموالتوظیفمستوىعلىعمومیة ال
فاتساع نفقات القطاع العام یشیر، وإیراداتهانفقاتها كما تعكس المیزانیة العامة فلسفة النظام وذلك من خلال 

یعكس توجه العمومیةالإیراداتن ازدیاد نسبة مساهمة هذا القطاع في أو الاقتصادتوسع دور الدولة في إلى
الإیراداتالدولة محددا ونسبة مساهمة كبیرة في كان دور إذاالموجه، أما الاقتصادسیاسة إتباعإلىالدولة 

وتوجه الدولة نحو سیاسة اقتصاد السوق الاقتصادأهمیة دور القطاع الخاص في إلىفهذا یشیر العمومیة
.بكل ظواهرها من تضخم وانكماش ..الاقتصادیةالأوضاع فالعلاقة وثیقة بین النشاط المالي للدولة (المیزانیة) و 

والنفقات الإیراداتت من الناحیة المحاسبیة تبدو واضحة فیما یتعلق بتحدید أنواع حساباالمیزانیةأهمیة إن 
والنفقات الإیراداتمعاملاتها المالیة، إذ یمسك لكل نوع من لتنظیمالتي ینبغي على المصالح الحكومیة إمساكها 

ة، كما یمكن عن طریق النظام المحاسبي استخراج الحساب ینلطریقة ومدة اعتماد المیزاحساب خاص وفقا
والمصروفات الفعلیة التي حصلت أو صرفت خلال السنة الإیراداتالعامة، والذي یتضمن میزانیةالختامي لل

سیما أنها تساعد في إظهار لاالعامة في مراحلها المتعددة میزانیةالمالیة، وهكذا تظهر أهمیة المحاسبة بالنسبة لل
. المیزانیةودراسة نتائج تنفیذ 

الأنظمةذاتالدولفيكبیرةسیاسیةأهمیةةیناز یللمأصبحتلقدالسیاسیة:للدولةأهمیة المیزانیة العامة- ب
تنظیمحیثمنالمجتمعأموالعلىالمؤثرةالسیاسیةالمؤسساتأدواتإحدىتعتبرحیث،والدیمقراطیةالنیابیة
للرقابةخضاعهاإ و رفضهاأوالاعتماداتتعدیلطریقعنى،أخر جهةمنعلیهاوالمحافظةجهة،منصرفها
.لنفسهالشعبارتضاهاالتيالسیاسیةالسلطةأیضاالمیزانیةتعنيكماالدائمة،

، لأنهاجتماعیةاأغرضلتحقیقكأداةالعامةةیناز یالمتستخدم:الاجتماعیةللدولة أهمیة المیزانیة العامة -ج
الضرائبعلىذلكفيمعتمدة...الأفراددخولبینالتفاوتعلىوالقضاءالاجتماعيالتوازنتحقیقعلىتعمل

توزیعیةا آثار لهتكونةیممو العالنفقاتبعضأنكماي، الثانالمقامفيالأفرادإلىإعاناتهاثمالأولالمقامفي
.والصحیةالتعلیمیةالخدماتىعلةیممو العالنفقاتمثالهاالحقیقيالدخلعلى

كلیة العلوم ،غیر منشورةدكتوراه، أطروحة )2004-1990حالة الجزائر(السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي درواسي، مسعود -1
. 137-136ص.، ص2005-2004، جامعة الجزائر،الاقتصادیة وعلوم التسییر
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المیزانیة العامة للدولةمبادئالمطلب الثاني: 
عام وضع إطارتوجد عدة مبادئ تقوم علیها المیزانیة العامة للدولة ویتعین مراعاتها عند تحضیرها، الهدف منها 

یحدد الآلیات التي تخدم المیزانیة، إلا أن هناك خروج عن بعض هذه المبادئ نتیجة لما لحق الفكر المالي 
1المالیة الحدیثة.مع من تطور وهذا حتى تتكیف 

المیزانیةسنویةمبدأ: أولا
نهایةوفيواحدةبسنةتحددالمیزانیةفيالمفتوحةوالنفقاتالإیراداتتنفیذمدةأنالمیزانیةسنویةبمبدأیقصد

.عاممدتهاجدیدةمیزانیةوتفتحالحساباتتقفلعامكل
ولا یشترط أن تكون بدایة السنة المالیة أو نهایتها متوافقة الدول،باختلافونهایتهاالمالیةالسنةبدایةتختلف

ناك تاریخ ثابت معروف لبدایة ونهایة السنة مع بدایة ونهایة السنة المیلادیة أو الهجریة، وإنما یشترط أن یكون ه
.ةالمیلادیالسنةمعالمالیةالسنةتتطابقأن معظم دول العالمالمالیة، غیر 

2العامة للدولة أهمها:المیزانیةسنویةمبدألت استثناءالقد ظهرت 

أن هي میزانیات شهریة مؤقتة تسمح بموجبها السلطة التشریعیة ):المؤقتثني عشرة(الإ الشهریمیزانیاتال-أ
المیزانیة السنویة من طرف إقرارتقوم بفتح اعتمادات شهریة مؤقتة على حساب المیزانیة المقبلة ریثما یتم 

البرلمان. 
سابقاالمعتمدةةینیزاالمإلىلاحقاالتشریعیةالسلطةعلیهاتصادقالتيغ المبالهي:الإضافیةعتماداتالا- ب

.التكمیلیةالاعتماداتالجزائرفيعلیهاویطلق
.الحجمصغیرةالدولتناسبحیث،الاقتصادیةالحالةفيالتأثیرإلىتهدف: الاقتصادیةالدورةةینیزام-ج
السلطةمنالموافقةأخذیتموبالتاليالمالیة،السنةمدتهاتتجاوزالتيالمشاریعاعتماداتع:الدفاعتمادات-د

.الدفعباعتماداتتسمىوالتيالاعتمادات،هذهمنالسنویةالحصةعلىالتشریعیة
المیزانیةوحدةمبدأ:اثانی

الأول في جدولینفي میزانیة واحدة التي تنظم وإیراداتهاأن تدرج كافة نفقات الدولة المیزانیةوحدةمبدأیقصد ب
3مهما كان مصدرها والثاني كافة النفقات مهما كانت الجهة التي تقوم بها.الإیراداتیتضمن كافة 

من جهة ینطوي على فكرة وحدة المستند ، ینطوي على فكرتین أساسیتینالمیزانیةوحدةن هذا التعریف لمبدأ إ

جامعة الجزائرغیر منشورة،  معهد العلوم الاقتصادیة، ماجستیرمذكرة، الاقتصادیةالإصلاحاتالمیزانیة العامة للدولة في ظل محمد عبد المؤمن، -1
.29، ص1998-1999

.9حكیم بوجطو، مرجع سابق، ص-2
.80بشیر یلس شاوش، مرجع سابق،  ص-3
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أخرى ینطوي على فكرة وحدة ومن جهة في مستند واحدالإیراداتمجموع النفقات ومجموع إدراجمن خلال 
لموافقة البرلمان الذي یصوت الإیراداتمجموع النفقات ومجموع إخضاعالتصویت على المیزانیة من خلال 

1.علیهما في نفس الوقت

أفرزت ضرورة وضع میزانیات مستقلةغایة الحرب العالمیة الأولى التي إلىظلت هذه القاعدة محترمة 
لهذا المبدأ، وهكذا نشأت فكرة المیزانیة العامة للدولة لمواجهة آثار الحرب، أوجب تكییفا خاصاعن 

2.في هذا المبدأتثناءات اس

3:فیما یليیمكن ذكر هذه الاستثناءات 

بالشخصیةتتمتعمستقلةمؤسساتإلىتعودالعامة،میزانیةالعنمنفصلةمیزانیاتهية:المستقلاتیناز یالم-
.الاعتباریة

لمشاریعاستثنائیةوإیراداتنفقاتوتتضمنالعامةمیزانیةالعنمنفصلةمیزانیاتهية:الاستثنائیمیزانیاتال-
.عامةئیةإنما
إدارةبغرضوذلكوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعامالمرفقةیناز یمعنعبارةهي: الملحقةمیزانیاتال-

.الدولةمیزانیةعنمنفصلبشكلالإداریةالأسالیبأحدثبتطبیقالذاتیةأمواله
دخولأوخروجعنالمترتبةالمالیةالعملیاتجمیععلىالحساباتهذهوتشمل:ةالخاصالخزینةحسابات-

أكثرالعامةمیزانیةالتكونحتىمنفصلبشكلمحاسبتهایتمو ة،نهائیغیربصورةعمومیةالالخزینةإلىالأموال
بقاعدةالمساسدونحقیقتهعلىالماليالمركزإظهارإلىتؤديفنیةوسیلةالاستثناءهذاویشكلا،وضوح
.الوحدة

شمولیةالمبدأ:اثالث
ابینهممقاصةإجراءدونالإیراداتو النفقاتتقدیراتكافةللدولةالعامةمیزانیةالوثیقةتشملأنذا المبدأبهیراد

تقدیراتكافةتظهروإجمالیةواضحةبرؤیةالقاعدةهذهوتسمح،ومالیةسیاسیةلاعتباراتالالتزامهذاویبرر
وإحكامهاالتنفیذیةالسلطةأعمالعلىالتشریعیةالسلطةرقابةعملیةتسهیلإلىتؤديالتي،الإیراداتو النفقات

4العمومي.الإنفاقفيالحكوميالإسرافأوجهجمیعومحاربة

.85، ص2005، بدون ذكر دار النشر، بدون ذكر بلد النشر ،الطبعة الرابعة، علم المالیة العامةمھدي محفوظ، -1
.31صمرجع سابق،محمد عبد المؤمن، -2
.11حكیم بوجطو، مرجع سابق، ص-3
.10المرجع نفسه، ص-4
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على قاعدتین قومیكما أن هذا المبدأ یشتركان في بعض الاستثناءات و مبدأ الشمولیة مكمل لمبدأ الوحدة، یعتبر
1:هما

(عدم المقاصة)؛والنفقات تسجل بمبلغها الخام الإیراداتن أأي ج الخام:و تلمناقاعدة -
.)الإیرادات(عدم تخصیص تخصص لتغطیة مجموع النفقاتالإیراداتأن مجموع أيقاعدة عدم التخصیص:-

لینسجم أنه هناك بعض الاستثناءات لا إ، جمیع الدول أخذت بهفإنمبدأ شمولیة المیزانیةنتیجة لما یمتاز به 
2المالیة للدولة منها:مع بعض العملیات 

ذههنإ،نفقات معینة وتسمى بأموال المساهمةيفاهنماهمةمسةالدولإلىتالبلدیاعهافتديالتلغ المبا- 
.لهات خصصالتيجهةالو رغیيفرفتصنأزجو یلاوالالأم

اتفالهو ةالحدیدیكككالساريجوالتتثماريالاسعالطابتذاةمومیالعلمؤسسات اضبعإیراداتص تخص- 
.للدولةالعامةةمیزانیبالةقملحوألةقمستیزانیةميفةالخاصلنفقاتهااءالكهربو 
عض بصتخصیوأدولالضبعيفحصلكماوميمعدینلتسدیدالرسومضبعراداتإیصتخص- 

ثقافیة وعمرانیة.و جتماعیةاو اقتصادیةتایاغلاترادالإی
مبدأ التوازنرابعا:
متساویایكونأنیجبالإیراداتمجموعأنأيالنفقات،معالإیراداتتساويهوالمیزانیةفيبالتوازنیقصد

فائضبھاالمیزانیةتعتبرالحالةهذهفيهفإناتهنفقامنأكبراتهإیراداالمیزانیةكانتإذاو النفقات،مجموعمع
كانإذاوخاصةتوازنحالةفيیعتبرهاالمالیةقانونبهجرىالذيالعرفأنإلافائض،بها أيإیرادات
.قلیلالفائض

تكونوهنانفقاتفائضهناكیكونالحالةهذهففياتهإیرادامنأكبرالمیزانیةنفقاتأنأيالعكسكانإذاأما
لسدادتراضقالاأوالاحتیاطيالمالمنالأخذإلىالدولةتضطرالحالةهذهفيلأنهالعجزحالةأمام
ز.العجهذا

تكون في حدودها الدنیاالنفقات العمومیةأنالعامة للدولة، و المیزانیةتوازن لنظریة التقلیدیة تؤمن باكانت
انبیردجمونتكنأإلادوتعلاحسبهمیزانیة المف،الدنیااكون في حدودهى تخر هي الأالإیراداتوبالتالي 

فترة مقبلة لالخالإنفاقذالهةاللازموالالأمدبیرتائلوسو ةیالإنفاقةولالدتلمتطلباوازنمتتقدیريابيحس

.123، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة، -1
غیر منشورة، كلیة العلوم ماجستیر، مذكرة)جامعیةإقامةدراسة حالة (المحاسبة العمومیة ودورها في حمایة أملاك الدولة سلیمة بوشنطر، -2

.42ص، 2011-03،2010، جامعة الجزائروالتسییرالتجاریةالعلومالاقتصادیة  و 
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1.الاجتماعیةو الاقتصادیةغیرات تدون مراعاة لأي من الم

ي السائد بها فهي تنفق إنفاقا استهلاكیا، استثماریا الاقتصادأما الدول الحدیثة وبغض النظر عن النظام 
المیزانیةتوازن إلى، ویعود ذلك المیزانیةالتمویلي حتى وإن كان ذلك على حساب توازن الإنفاقإلىضافةبالإ

هذا التوازن للبلاد، كما أنالاقتصادیةلحالة هو حسابي لا یأخذ بعین الاعتبار وظائف الدولة التي تفرضها ا
یلة لتحقیقه. ي ووسالاقتصادهو وسیلة ولیس غایة، ویكون التوازن المالي هو جزء من التوازن 

واقعي، وهذا التوازن لا یظهر هو حسابي أكثر منه فعلي، وتقدیري أكثر منه المیزانیةتوازن لهذا یمكن القول أن
2.المیزانیة من طرف البرلمانعند اعتماد إلا

العامة للدولةةالمیزانیب الثالث: دورةلالمط
العامة بأنها تلك المراحل المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها میزانیة الدولة وهذه المراحل میزانیةتعرف دورة ال

المستویات في كل مرحلة.توزیعفي ختلافالامتبعة في جمیع الأنظمة المالیة للدول ویبقى 
(التحضیر)المیزانیة العامة للدولة إعدادمرحلة : أولا

حلاالمر أهممنوهي ، المیزانیة العامة للدولة المرحلة الأولى من مراحل دورة المیزانیة العامةإعدادتعتبر مرحلة 
ضمنحكومیةوحدةلكلوالفرعیةالرئیسیةهدافالأعلىالتعرفتتضمنلكونهاامة لعاةینالمیزابهاتمرالتي

3.البلدلسیاسةالعامةالخطةضمنالمقررةهدافالأضوءوفيالدولةهیكل

4حل وهي:مة للدولة یمكن حصرها في خمس مراالمیزانیة العاإعدادالمتعلقة بالإجراءاتن إ

إعدادیتولى وزبر المالیة باعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة : مشروع المیزانیة العامة للدولةإطارإعداد-أ
الخزینة العمومیة في ضوء مصادر التمویل وإمكانیات، والذي یتضمن اتجاهات السیاسة المالیة، طارهذا الإ

.الاجتماعیةو الاقتصادیةالعمومي، مع ربط ذلك بالخطة العامة للتنمیة الإنفاقالداخلیة والخارجیة، ومتطلبات 
جمیع إلىرساله إ صدار هذا المنشور و إتتولى وزارة المالیة منشور المیزانیة العامة للدولة: إصدار- ب

عناصر عن مع بیاناتمشروع المیزانیة عدادالذي یتضمن الخطوط العریضة لإات والهیئات العمومیة، الوزار 
عن السنة المالیة المقبلة یراداتها ونفقاتهارسال تقدیراتها لإإالسیاسة المالیة للسنة المقبلة مع مطالبة هذه الجهات ب

والعلوم التجاریة الاقتصادیةالعلوم غیر منشورة، كلیة ماجستیر مذكرة ،العجز في میزانیة البلدیةوإشكالیةأساسیات في المالیة العامة علي عبد االله، - 1
.35، ص2002-2001،جامعة الجزائروالتسییر،

.143مسعود درواسي، مرجع سابق، ص-2
دارة مجلة الإ، )العراقیةللموازنةمیدانیةدراسة(والرقابةوالتنفیذالإعدادبینللدولةالعامةالموازنةیني، مهاالخالدومحمد،سلومالكریمحسن عبد عبد-3

.101، ص2007، العدد الرابع والستون،، العراقوالاقتصاد
.143، ص2015، دار المعتز للنشر والتوزیع، الأردن، دارة المالیة العامةالإمحمد سلمان سلامة، -4
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مشروع میزانیة الدولة في الوقت المحدد.عداداللازم لإفي موعد یحدده وزیر المالیة لكي یتسنى له الوقت 
وغالبا ما الإداریةهذه المسؤولیة على الأجهزة تقع:العمومیةمشروعات میزانیات الوزارات والهیئاتإعداد-ج

مشروع المیزانیة إعدادتكون دائرة مختصة لهذا العمل تكون مستقلة عن باقي الدوائر الأخرى، التي تتولى 
التي تستهدفها الحكومة.الاقتصادیةعامة وفي نطاق السیاسة إرشاداتالخاصة بالوزارة أو الهیئة المعنیة ضمن 

بعد أن تصل كافة تقدیرات الوزارات المختلفة مناقشة مشروعات میزانیات الوزارات والهیئات العمومیة:-د
تقدیرات نفقاتها إضافةمن الناحیة الفنیة والمحاسبیة، ثم تقوم وزارة المالیة بوالهیئات التابعة للدولة، فتتم مراجعتها 

الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها.إیراداتإلىضافةبالإ
التقدیرات تتولى إدارة المیزانیة بوزارة المالیة جمع كافة النهائي للمیزانیة العامة للدولة:طارالإإعداد-ه

مشروع المیزانیة الذي یرسل إلى اللجنة المالیة بالوزارة، وتعد هذه اللجنة مشروع المیزانیة ، ویكونوتنسیقها
الذي یتم عرضه بعد ذلك على السلطة التشریعیة في الموعد المحدد قانونا. 

)المصادقة(المیزانیة العامة للدولةعتماد امرحلة :اثانی
فتنفرد به الاعتمادالتنفیذیة باعتبارها الأقدر على ذلك، أما مرحلة لةإلى السأسندتعداد قد نت مرحلة الإاكإذا

ضافةبالإالسلطة التشریعیة باعتبار أنها جهة الاختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جمیع أعمالها 
إلى كونها ممثلة الشعب.

التاریخي  التي اكتسبتها عبر التطور یعتبر حق السلطة التشریعیة في اعتماد المیزانیة من الحقوق الرئیسیة 
اعتماد السلطة التشریعیة للمیزانیة لابد أن یسبق التنفیذ، أي أن السلطة التنفیذیة لا تستطیع البدءفإنوعلیه

في التنفیذ إلا بعد اعتمادها. 
یدخل المشروع بعد الموافقة على مشروع قانون المالیة من طرف الغرفتین (سواء على حاله أو بعد تعدیله) 

المعتمد مرحلته الأخیرة وهي الإقرار وهنا یأخذ صفته الرسمیة والشرعیة ویوقع من طرف رئیس الجمهوریة وینشر 
1في الجریدة الرسمیة للدولة.

للدولةالمیزانیة العامة تنفیذةمرحل:اثالث
مضمونهایكونالسیاسیةالاعتباراتفإن، ةإداریو ةمالیو یةسیاساراتاعتبهتحكمةالعامةیناز یالمذتنفیإن

لياالمارالاعتباأم،أعطاهاالتيالترخیصاتتجاوزبتجنبالماليالمجالفيالبرلمانامتیازاتاحترامضمان
الاعتبار الإداري یتمثل في أن بینما،ةالعامالمیزانیةذتنفیدنعؤولینالمسلقبمنالتبذیرمنعمونهمضو 

ومیقفالنفقات،منهاواحدةلكلالإداریةلطاتالسیمتنظىإلتقودوالنفقاتالإیراداتبإجراءاتالخاصةالسمات

.151محمد سلمان سلامة، مرجع سابق، ص -1
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راداتیإ و ةالمالیالإیراداتكةالمختصالإداراتابهومقفتالإیراداتاأمةمومیالعقالمرافلمختلفدیرونالمابه
.يالحكومدومینال

المیزانیة العامة للدولةرابعا: مرحلة رقابة
كذلو هاداعتمالقبةالعامالمیزانیةروعمشةبمناقشاقیامهقطرینعریعیةالتشلطةللسالمالیةالرقابةتتحقق
رفتنحلااأنهنمدللتأكالمیزانیةذیتنفدعنةالرقابةعملیلتتواصو یة،ممو العالأموالتخداماسنمدللتأك

رحلةمف،أجلهامنتأدرجالتيراضغالأفيتستخدمإقرارهامتيالتاداتالاعتمنإ و ومةالمرسةالسیاسنع
1التنفیذو ادمالاعتيمرحلتاحبوتص)دادالإعةمرحل(ةالعامالمیزانیةلمراحأولدأبعمدأتبةالرقاب

.56سلیمة بوشنطر، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني: النفقات العمومیة وأسباب تزایدها

مختلف ة، بل استخدمته كوسیلة للتدخل فيالمرافق الأساسیلة تستهدف من إنفاقها مجرد تسییرلم تعد الدو 
خل الدولة في النشاط ، بغرض تحقیق أهداف معینة، وهذا بعد أن زاد تدالاجتماعیةو الاقتصادیةنواحي الحیاة 

ول إلى مفهوم النفقات العمومیة، وفي ، وعلیه سیتم التعرض في المطلب الأالاجتماعیةفي الحیاة ي و الاقتصاد
المطلب الثاني إلى تقسیمات النفقات العمومیة، أما المطلب الثالث سیبین أسباب تزایدها.

فهوم النفقات العمومیةالمطلب الأول: م
ي، وهذا راجع إلى تعاظم دور الاقتصادفي الفكر مفهومهاا لتطور وعرفت لنفقات العمومیة باالاهتماملقد زاد 

.الاقتصادیةالدولة في الحیاة 
: تعریف النفقات العمومیة وتطورهاأولا

ي.الاقتصادفي الفكر تطور مفهومهاكذا عرض و ،مختلف تعاریف النفقات العمومیةلالتطرقسیتم
: تعریف النفقات العمومیةأ

:من بینها مایليللنفقات العمومیة عدة تعاریف
خدمات عامة في توفیر سلع و بإنفاقهاشخص عام قرت من قبل السلطة التشریعیة لیقوم أهي مبالغ نقدیة - 

1.الاجتماعیةو الاقتصادیةوتحقیق الأهداف 

2.مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي عام قصد سد حاجة عامة- 

3.ها الرسمیة لتحقیق غرض عاممبلغ من المال تستعمله الدولة أو إحدى هیئات- 

حاجة لإشباعداراتها ومؤسساتها وهیئاتها ووزاراتها المختلفة إمبلغ من المال یخرج من خزانة الدولة بواسطة - 
4.عامة

المحلیةوالسلطاتالمركزیةالحكومةتنفقهما"ا:نهبأفتعرفهاالإحصائیةو الاقتصادیةالمصطلحاتموسوعةأما- 
المحولةوالمدفوعاتوالمنحوالإعاناتي) الرأسمالالإنفاقمتضمنة(والخدماتالسلععلىالعامةوالمشروعات

د".التقاعومعاشاتالعامالدینفوائدمثل

.89، ص1999الأردن،والتوزیع،للنشرزهراندار،العامةالمالیةاللوزي،أحمدسلیمانوخلیل،محمدعلي-1
.11، ص2001الجزائر، الجامعیة،المطبوعاتدیوان،العامةالمالیةحسین،مصطفىحسین-2
.50، ص2008الأردن،والتوزیع،للنشرأسامةدار،العامةالمالیةالإدارةالفار،مصطفى-3

.122، ص1999، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، المالیة العامةطارق الحاج، -4
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1:إن النفقات العمومیة عناصر تمیزها عن الصور الأخرى للنفقات تتمثل في

لما تحتاجهكثمن التي تقوم بها الدولة الشكل النقدي تتخذ النفقة العمومیة:النفقة العمومیة مبلغ نقدي-
ستثماریة التي تتولى التي تحتاجها للقیام بالمشروعات الاالإنتاجیةمن منتجات وخدمات وثمنا لرؤوس الأموال 

غیرها.و جتماعیةاقتصادیة، اعانات المختلفة سواء كانت كثمن للمساعدات والإو تنفیذها، 
مع الوضع القائم في ظل اقتصاد نقدي تقوم مما لاشك فیه أن استخدام الدولة للنقود الدولة أمر طبیعي یتماشى

2.نفاقمن ثم تصبح النقود هي وسیلة الدولة للإیه جمیع المبادلات والمعاملات و عل

، عمومیة تصدر من شخص معنوي عامالیلزم في اعتبار أن النفقة :لنفقة العمومیة صادرة عن شخص عاما-
.المؤسسات الهیئات والمؤسسات ذات الشخصیة المعنویةویقصد بالأشخاص العامة الدولة بما في ذلك 

.لا تعتبر نفقة عمومیة التي ینفقها أشخاص القانون الخاص حتى ولو استهدفت تحقیق مصلحة أو منفعة عامة
حتى نكون أمام نفقة السابقانلا یكفي أن یتحقق الركنان :ن النفقة العمومیة تحقیق نفع عامالغرض م-

، أي أنه من الضروري أن تستخدم النفقة تحقیق منفعة عامةإلىيالعمومالإنفاقبل یجب أن یؤدي عمومیة،
أن المبرر الوحید للنفقات ذا الركن مبرره في أمرین، أولهماحاجة عامة  ویجد هإشباعالعمومیة من أجل 

دنیابة عن الأفراإشباعهاالعامة الهیئات والمؤسساتوأتتولى الدولةفالعمومیة هو وجود حاجات عامة
النفقات العمومیة لأنه یتعارض مع مبدأ إطاره یخرج عن فإننفع خاص، إلىیهدف الإنفاقكان إذاثانیهما و 

حیث أن جمیع الأفراد یتساوون في تحمل لمجتمع في تحمل الأعباء كالضرائبالمساواة والعدالة بین أفراد ا
.یتساوون كذلك في الانتفاع بالنفقات العمومیة للدولةالأعباء العامة ومن ثم یجب أن 

:مفهوم النفقات العمومیةتطور- ب
، لذلك یوجد الاقتصادیةبتطور دور الدولة، ومدى تدخلها وتأثیرها في الحیاة النفقات العمومیةارتبط تطور مفهوم 

مفهوم تقلیدي وآخر حدیث للنفقات العمومیة.
ر، فقد اقتصر دور الدولة الحارسةكان سائد بسیادة المذهب الفردي الح: العمومیةمفهوم التقلیدي للنفقاتال- 1

ي "آدم سمیث" على القیام بالوظائف التقلیدیة من توفیر الأمن الداخلي والدفاع عن البلاد الاقتصادحسب رأي 
على تأدیة هذه الوظائف الإنفاقالعدالة، وقد ترتب على ذلك اقتصار وإقرارمن الاعتداءات الخارجیة 

ا لا یتعارض مع مبادئ وهذه في حدود ضیقة جدافإننفاقا عمومیا على بعض الخدمات إكان هناك إذاوحتى 

.28- 27ص.، ص2006، منشورات الحلبي، لبنان، المالیة العامةسوزي عدلي ناشد، -1
.54، ص2007دار وائل للنشر، الأردن،،أسس المالیة العامةأحمد زهیر شامیة، و خالد شحادة الخطیب، .2
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.1جتماعیةااقتصادیة و آثارإحداث، وهكذا كان نشاط الدولة المالي حیادیا وهو بذلك لا یستهدف رالمذهب الح
على أثر الفشل الذریع الذي واجه نظام السوق وما ترتب علیه من كساد : العمومیةالمفهوم الحدیث للنفقات - 2

مفهوم إلىوالانتقال من مفهوم الدولة الحارسة ،الدولةرتطور دو 1933- 1929عظیم اجتاح العالم في الفترة 
تماعيي والاجالاقتصادالدولة المتدخلة وبذلك توسع نشاط الدولة حیث أصبحت مسؤولة على التوازن 

بصفة أساسیة للنشاط الخاص، على أن تقوم الدولة بالتدخل الإنتاجمع احترام الملكیة الفردیة، مع ترك عملیة 
اختلافاالعمومیةالنفقاتإلىنظرتهافيتختلفالحدیثةالعامةالمالیةحیث أن، 2قامة التوازنالذي یلزم لإ

عنصراالعمومیةالنفقةتحلیلتعتبرحیثومحتویاتهاالعمومیةالنفقاتبطبیعةیكونها اهتمامفإنجوهریا
3.يالاقتصادو الماليالتحلیلفيأساسیا

أما في ظل الدولة الاشتراكیة أو المنتجة، التي تتحمل مسؤولیة النشاط في مجموعه، نتیجة لسیطرتها الفعلیة 
، وذلك لاتساع نطاق نشاط الاجتماعیةو الاقتصادیة، ازداد حجم النفقات العمومیة وبخاصة الإنتاجعلى وسائل 

ي بما الاقتصادبین مختلف الاستخدامات، وتنسیق أوجه النشاط الإنتاجتوزیع موارد إلىالدولة، الذي یهدف 
شاملة، تملك الدولة سلطات مطلقة وطنیةوالاستهلاك وفقا لخطة الإنتاجي بین الاقتصادیحقق التوازن 
في كامل النظام المالي وطبیعته وانعكاسه تغییر كبیرإلىكان طبیعیا أن یؤدي هذا التطور الكبیر في تنفیذها، و 

4.المباشر على مفهوم النفقات العمومیة وتعددت أنواعها بشكل لم یسبق له مثیل

قواعد النفقات العمومیة:اثانی
5:تتمثل فيهاتحكمواعدقلنفقات العمومیةل

فقا لهذه القاعدة یجب أن یحقق المجتمع أقصى منفعة أو كسب من النفقات العمومیة و : قاعدة المنفعة-أ
لماملا بحجم الفوائد المترتبة علیها، ویتطلب تحقیق هذه القاعدة الإإلا یمكن تبریر النفقة العمومیة إذ

ق وكل باب من أبواب مرفالحقیقیة للمصالح العمومیة لتقدیر احتیاجات كل مصلحة أوالإجمالیةبالاحتیاجات 
الأخرى.الإنفاقضوء احتیاجات كل المصالح وأوجه النفقات، على

م إنفاقهیقصد بهذه القاعدة هو إنفاق ما یلز : )الإنفاق العموميترشید (والتدبیرقتصادالاقاعدة - ب

.91اللوزي، مرجع سابق، صأحمدسلیمانو خلیل،محمدعلي-1
غیر ماجستیررة  ، مذك)حالة الجزائر(دراسة اقتصادیة قیاسیة للعلاقة بین هیكل النفقات العامة والعجز في الموازنة العامة للدولةسعد أولاد العید، -2

.14، ص2013- 2012جامعة الجزائر،وعلوم التسییر،الاقتصادیةالعلوم منشورة، كلیة 
.31، ص2007، دار المسیرة، الأردن، اقتصادیات المالیة العامةهدى العزاوي ، و محمد طاقة، -3
.53أحمد زهیر شامیة، مرجع سابق، صو خالد شحادة الخطیب، -4
.82، ص2012لمطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة  الجزائر، ، دیوان ااقتصادیات المالیة العامة، محمد عباس محرزي-5
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على ما هو خلاف ذلك، والحصول على أقصى ناتج الإنفاقضرورة الابتعاد عن على المسائل الجوهریة و 
من أقل المدخلات.

التي یكون على الأوجه المظهریةالإنفاق، لعل من أخطرها هو العموميالإنفاقهناك صور متعددة لعدم ترشید 
1.للسلطات العامة فقط، ولا یتحقق من ورائها أي عائد اقتصادي أو اجتماعيإرضاءفیها 

هر هذه الأهمیة ن لهذه القاعدة أهمیة ضروریة لتحقیق القاعدتین السابقتین، وتظإ:قاعدة الترخیص-ج
ما یتعلق بالنشاط المالي للدولة، ویتوجب فیه تحدید صلاحیات كل سلطة وكیفیة تسییرلمن خلال تقنین ك

أي بنص قانوني یرخص بتنفیذه السلطة المختصةإلالا یتم العموميالإنفاقلنصوص قانونیة، لأن وفقاالمال
2.ن بذلكذلا بعد حصول الإإأن عدم جواز الصرف والالتزام بالصرف 

لثاني: تقسیمات النفقات العمومیةالمطلبا
، لذلك واختلاف آثارهاعمومیة لتنوع وتزاید هذه الأخیرةنظرا لتطور دور الدولة ازدادت أهمیة تقسیم النفقات ال

3:تقسیم النفقات العمومیة كما یليیمكن 

: التقسیمات العلمیة للنفقات العمومیةأولا
العمومیةللنفقاتیةالاقتصادالآثارتبینوهيقتصادیة،امعاییرإلىتستندالتيالتقسیماتتلكبهایقصد

یمكن تقسیمها وفقا لهذا العیار إلى مایلي:
: دوریتهاحیثمن-أ

عادیة.العمومیة حسب دوریتها إلى النفقات العادیة والنفقات غیر الالنفقات تنقسم 
الإداریةوالنفقاتالموظفینمرتباتمثلالمیزانیةفيسنةكلدوريبشكلتتكررنفقاتوهي:العادیةالنفقات1

.العامةالإدارةلتسییراللازمة
خلالأوعادیة)معینة(غیرظروففيإلاالمیزانیةفيتدرجلاالتيالنفقاتتلكهي:عادیةالنفقات غیر- 2

.الحروب أو مواجهة الكوارث الطبیعیةكنفقاتمعینةسنوات

.280، ص2000، مصر، دار النهضة العربیة، مبادئ المالیة العامةالسید عطیة عبد الواحد، -1
كلیة العلوم غیر منشورة،، مذكرة ماجستیر )2008-1980دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر(العامة على التعلیم، النفقاتبومدین بن نوار-2

.57، ص2011-2010الاقتصادیة، علوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، 
، الجزائر ة تلمسانع، جامغیر منشورة الاقتصادیةالدكتوراه في العلوم أطروحة، تطور الإنفاق العمومي وأثره على التنمیة المستدامة، فتوحخالد-3

.14ص،2014-2015
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طبیعتها:حیثمن- ب
:نوعینمنالتقسیمهذایتكون

العمل رأس (الأرضإنتاجیةوخدماتسلعتتمثل في المشتریات الحكومیة من:الفعلیةأوالحقیقیةالنفقات- 1
الاقتصادي المال) ضروریة لقیام الحكومة بوظائفها التقلیدیة، بالإضافة إلى القیام بالدور الحدیث في النشاط 

في مقابل ما قدموه للدولة.كما أنها تعد دخولا لأصحابها 
الحصولالنفقاتهذهوراءمنالدولةانتظارلیتأكدللخدماتالمنشئةالنفقاتاسمالبعض علیهایطلق 

1.ةمباشر منفعةعلى 

من أجل هي عبارة عن تدفقات نقدیة تقدم دون مقابل إلى مختلف القطاعات :الناقلةأوالتحویلیةالنفقات- 2
.حویل للقدرة الشرائیة بین الفئاتإعادة توزیع الدخل من قطاع إلى آخر، وهي بذلك تمثل ت

:من حیث أغراضها-ج
إلى أربعة أقسام:أغراضها حسبةیممو العاتالنفقتقسم

خدماتهتقدیمفيالاستمرارمنللدولةالإداريالجهازلتمكینالمخصصةالنفقاتوهية:اریالإدالنفقات- 1
ا دون استهداف المساهمة المباشرة في زیادة الدخل وغیرهالدولةدوائرومشتریاتالموظفینومنها رواتب 

الوطني.
الاقتصادیةالمشاریعإنشاءنفقاتمثلالاقتصادیةالأهدافذاتالنفقاتوهي: الاقتصادیةالنفقات- 2

...الاقتصادیةوالإعاناتالبطالةلإعاناتالمخصصةوالنفقات
والضمانوالصحةالتعلیممثلاجتماعیةخدماتلتقدیمالمخصصةالنفقاتوهي:الاجتماعیةالنفقات-3

....الاجتماعي
من أجل تحقیق العسكریةالمصانعوبناءالأسلحةوشراءوالدفاعالأمننفقاتتشملة:العسكریالنفقات-4

ي.الأمن الداخلي والخارج
للنفقات العمومیة)الوضعیة(العملیةالتقسیمات:ثانیا
ووفقا، والسیاسیةوالاجتماعیةیةالاقتصادلطبیعتهاتبعادولةكلتضعهاالتيالتصنیفیةالتقسیماتتلكهي

.والإداریةالتاریخیةلظروفها
یتخذ هذا النوع من التقسیمات الجهة الحكومیة معیارا لتصنیف النفقات، ویعتبر انعكاس : الإداريالتقسیم -أ

- 2008،جامعة الجزائر، الاقتصادیةالعلوم غیر مشورة ،كلیة ماجستیرمذكرة، الاقتصادیةالإصلاحاتالنفقات العامة للجزائر في ظل محمد بصدیق، - 1
.14، ص2009
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للدولة، فیظهر جانب النفقات موزعا على أقسام رئیسیة حیث یخصص لكل جهة حكومیة قسم الإداريللهیكل 
1.تقسیمات فرعیة تعكس تفصیلات الهیكل التنظیميإلىمستقل، ثم تصنف هذه الأقسام بدورها 

، فالمعیار المتبع في هذاتقسم النفقات العمومیة وفقا للوظائف المسندة والتي تؤدیها: التقسیم الوظیفي- ب
من أجلها بغض النظر عن الجهاز الحكومي العموميهو نوع الوظیفة أو الخدمة التي ینفق المال التقسیم 

2.أو طبیعة الأشیاء المقتناة بهذه النفقاتالإنفاقالذي یقوم ب

البنیة التحتیة وآثارها فيالاقتصادیةفي هذا النوع یتم تقسیم النفقات حسب طبیعتها :التقسیم النوعي-ج
الاستثماریةالمشروعاتومخصصاتالجاریةالنفقاتومخصصاتالرواتبكمخصصاتللاقتصاد الوطني

.لطبیعتهاطبقاالدولةنفقاتعلىالتعرفمنیمكنأنهالتبویبهذاممیزاتومن
ات العمومیة في التشریع الجزائريتقسیمات النفق:اثلثا

نفقات التسییر ونفقات التجهیز.إلىیتم تقسیم النفقات العمومیة في الجزائر 
المصالح العمومیةهي الأموال المخصصة لتغطیة الأعباء المادیة الضروریة لتسییر : نفقات التسییر-أ

فقدسنة،كلالنفقةمقدارإثباتبالتكراریقصدولاسنة،كلنفقات تتكرر بصفة دوریة في المیزانیةوتعتبر 
تزیدفقدسنة،كلالثباتتعرفلاالتيالموظفینوأجورمرتباتذلكومثالالنقصان،أوبالزیادةقیمتهاتتغیر

)01الملحق رقم انظر .(منها- ب–، ترد في الجدول 3لأخرىسنةمنتنقصوقد
4:هيفي أربعة أبوابتجمع نفقات التسییر

للتكفلالضروریةالاعتماداتالبابهذایشمل:الإیراداتأعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من - 1
.الإیراداتمنالمحسومةالمختلفةالأعباءإلىضافةبالإالعموميالدینبأعباء

الشعبيالمجلسوغیرها،السیاسیةالعمومیةالمؤسساتتسییرنفقاتتمثل:العمومیةالسلطةتخصیصات- 2
.الوزاراتبینمشتركةالنفقاتوهذه،...الدستوريالمجلسالأمةمجلسالوطني،

التسییرووسائلالمصالحلجمیعتوفرالتيالاعتماداتكلتشمل:المصالحبوسائلالخاصةالنفقات- 3
.توالمعدابالموظفینالمتعلقة

حسبالتحویلاتأصنافمختلفبینتقسمبدورهاهيالتيالتحویلبنفقاتتتعلق:العمومیةلتدخلاتا- 4

.510، صبدون سنة نشرللكتاب، مصر،ریةالإسكند، مركز مبادئ المالیة العامةدراز ، حامد عبد المجید-1
.122، ص2002،، مصر، الدار الجامعیة مبادئ المالیة العامةهیم أیوب، اسمیرة ابر و حامد عبد المجید دراز، -2

والعلوم التجاریة والتسییر قتصادیةالاالعلومغیر منشورة، كلیةماجستیر، مذكرةالبلدیةمیزانیةعجزوإشكالیةالمحليالراشدالحكمدوبابي، نضیرة-3
.77، ص2010-2009الجزائر، جامعة تلمسان، 

سابق.المرجع ال، 17-84رقم قانون من ال24ةالماد-4
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.التضامنوعملیاتيالاقتصادو الاجتماعيالثقافي،كالنشاطلعملیاتهاالمختلفةالأهداف
الاقتصادیةهي نفقات تتعلق بالتجهیزات الجماعیة وأشغال المنشآت الأساسیة الكبرى : نفقات التجهیز- ب

تكوین رؤوس أموال بقصد تنمیة الثروة الوطنیة توزع حسب إلىتهدف من خلالها الدولة ،الاجتماعیةو الإداریة
من میزانیة الدولة لكل سنة وتكون موزعة حسب - ج–ئي السنوي، ترد هذه النفقات في الجدول نماالمخطط الإ

.)02الملحق رقم انظر (.، وتشكل على شكل رخص برنامج وتنفذ باعتماد دفعالاقتصادیةمختلف القطاعات 
1:ثلاثة أبوابإلىتصنف نفقات التجهیز 

؛الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة- 
؛إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة- 
.النفقات الأخرى برأسمال- 

النفقات العمومیةتزاید : أسباب الثالمطلب الث
السمات الممیزة للمالیة العمومیة في هذا العصر، تتحقق في جمیع إحدىالنفقات العمومیة تزایدر ظاهرة بتعت

ي.الاقتصادأیا كان نظامها السیاسي و ،الدول متقدمة كانت أوفي طور النمو
لظاهریة لتزاید النفقات العمومیة: الأسباب اأولا

الخدماتأوالإشباعفيزیادةیصاحبهلاالإنفاقزیادةهيالعمومیةللنفقاتالظاهریةبالزیادةالمقصود
زیادةتسمىلذلك، مستواهافيأو تحسینالخدماتفياتساعإلىترجعلاالزائدةالنفقاتمنجزءأنحیث

ذلك .فخلافالحقیقةأمافقط،الظاهرحیثمنأيظاهریة
2هناك العدید من الأسباب التي تؤدي إلى زیادة الإنفاق العمومي ظاهریا نذكر منها:

الوحدات أو ازدیاد عدد، الشرائیةقیمتهاوانخفاضللنقودالشرائیةالقوةتدهوریقصد بهلنقد:اانخفاض قیمة -أ
النقدیة التي تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معینة. 

ارتفاع الأسعار، والذي بدوره یجعل الدولة تدفع وحدات نقدیة أكثر إلىإن انخفاض القدرة الشرائیة للنقود یعود 
كلما زاد انخفاض قیمة النقود للحصول على نفس الكمیة من السلع والخدمات. 

توجد اختلافا في طریقة تسجیل التيالعامةالحساباتطرقفيالتغیریؤديقد:الحسابطرقاختلاف-ب
الصافیةالمیزانیةطریقةمننتقالفالاوعلیه،العمومیةالنفقاتفيحقیقیةغیرزیادةإلىالنفقات العمومیة للدولة 

أي أنه یترتب على ذلك تسجیل ، الصافي للضرائبالإیرادإلالا یظهر )الإیراداتتحصیلنفقاتخصمي(أ

.سابقع المرجال، 17-84رقم قانونمن ال35المادة -1
.22-21ص.حسین مصطفى حسین، مرجع سابق، ص-2
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كلأرقامفيكبیرةظاهریةزیادةإلىیؤديالإجمالیةالمیزانیةطریقةإلىالنفقات بأقل مما أنفق في الواقع،
الحاضرالوقتفيبها معمولغیرالصافیةالمیزانیةفإنوللإشارةالعمومیة،الإیراداتو ة العمومیالنفقات
.ثانیةناحیةمنالدولةمالیةعلىالرقابةوإحكامناحیة،منمذكورالللسبب

ن الزیادة في النفقات العمومیة على صلة وثیقة بزیادة عدد إالسكان: عددوزیادةالإقلیماتساع مساحة -ج
قلیم جدیدإمساحة البلاد، فبقدر ما یزید عدد سكان بلد معین، أو تزید مساحته من جراء ضم السكان واتساع

ضافیة بحیث تكون الزیادة ظاهریة لأنها لم إأي فرض أعباء ،لى زیادة النفقات العمومیةإبقدر ما یؤدي ذلك 
ضافیة الناجمة عن زیادة عدد السكان بدون أن تطال السكان الأساسیینلا لتلبیة الحاجات الإإتحصل 

لمساحة دون أن تصیب النفقات الأساسیة أو تحصل لتلبیة الخدمات والحاجات التي تتطلبها الزیادة في ا
زیادة نصیب كل إلىالحقیقیة للنفقات العمومیة تتحقق عندما تؤدي أما الزیادة،المخصصة للمساحة الأصلیة

1فرد من أفراد المجتمع من تلك النفقات.

لحقیقیة لتزاید النفقات العمومیة:الأسباب ااثانی
تتحملتكنلمجدیدةبوظائفالدولةقیامأهمهامنعدیدةأسبابإلىالعمومیةالنفقاتتزایدحقیقةترجع

.الإنفاق العموميزیادةاقتضىمماالقدیمة،بوظائفهاالدولةاهتمامزیادةعنفضلاقبل،منمسؤولیتها
2:یليمایفإجمالهایمكنالزیادةلهذهأسبابعدةهناك

بالمشروعاتالقیامأهمهامنلعلةالعمومیالنفقاتلزیادةقتصادیةاأسبابعدةهناك: الاقتصادیةب الأسبا-أ
تلجأوقد،الاقتصادیةوالدورةالتكنولوجيوالتقدمالدولبینالاقتصادیةوالمنافسةالوطنیةالثروةوزیادةالعامة،
المشروعاتتلكمنأرباحعلىللحصولفي العصر الحدیث العامةبالمشروعاتوالقیامالتسییرإلىالدول
ذاتبالمشروعاتالقیامأوالسلعبعضوبیعإنتاجالدولةفتحتكر،تجاریةأوصناعیةمشروعاتكانتسواء

المشروعاتأو العامةالمواصلاتومشروعاتالمیاهوتوریدالكهربائيالتیارتوزیعكمشروعاتالكبیرةالأهمیة
تعانيالتيالنامیةالدولفإنذلكإلىبالإضافة،طویلوقتمناستثمارهایتطلبهلماالأفرادعلیهایقبللاالتي
إطارفيفیهاالعامةبالمشروعاتللقیامتضطرالفرددخلومستوىالوطنيالدخلمستوىفيانخفاضمن

زیادةذلكعلىویترتبالأفراد،دخلومستوىالوطنيدخلهامستوىیرتفعحتىالاقتصادیةللتنمیةخططها

.232مهدي محفوظ، مرجع سابق، ص-1
الاقتصادیةالعلومغیر منشورة، كلیةماجستیر، مذكرة2010-2000للفترة الجزائرفيالاقتصاديالنموعلىوأثرهالعامالإنفاقفار، القادرعبد-2

.89-88ص .، ص2012-2001الجزائر،جامعة المدیة،والعلوم التجاریة والتسییر، 
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العمومیةالنفقاتزیادةإلىتدفعالتيالعواملبینمنتعتبرالثروةزیادةأنكماللدولة،العمومیةالنفقات
زیادةخلالمنتهاإیراداتدبیرفيالدولةعلیهاتعتمدالذيالوطنيالدخلیزیدالثروةفيالمضطردالازدیادفمع

.نشاطاتهامختلفعلىللإنفاقغیرهاو والرسومالضریبیةالاقتطاعات
زیادةالصناعیةوالمراكزالمدنفيالسكانوتركزالدیمغرافيالنموزیادةعلىیترتب: الاجتماعیةالأسباب - ب

والكهرباءوالماءة، صح،تعلیمالضروریة منالعامة الخدماتعلىالحاصلالطلبلتغطیةالعمومیةالنفقات
ویعتبرأكبر وأعقد من حاجات سكان القرى، المدنفيالسكانحاجاتأنإلىذلكویرجعالعموميوالأمن
لدىعلیهترتبفقد،النفقات العمومیةزیادةإلىأدتالتيالأسبابأهممنالاجتماعيالوعيازدیادكذلك
ضدفیهاالفردیؤمنومستقرةكریمةحیاةلهمتكفلحتىالدولةخدماتزیادةإلىباستمرارتطلعهمالأفراد
.والشیخوخةوالمرضوالعجزالبطالة

الأفرادمنسواءالدولةاقتراضسهولةالنفقات العمومیةزیادةإلىأدتالتيالأسبابمن:المالیةالأسباب-ج
والأقساطالفوائدمنالقروضهذهعلىیترتبمماالعمومي،بالإنفاقللقیاموذلكالأخرى،الدولمنأو
مالأوالإیراداتفيفائضوجودالعمومي الإنفاقزیادةعلىیساعدمماكذلك،العمومیةالنفقات زیادةمن

المالیةالقواعدبعضمراعاةعدمعلىأیضایترتبكما،عموميالالإنفاقبزیادةبالحكومةیدفعممااحتیاطي
العمومي.الإنفاقزیادةإلىالمیزانیةوحدةكقاعدة

الموظفینعددبالتاليوازدادوظائفها،تشعبتأنالاقتصادیةالحیاةفيالدولةتدخلأدىة:الإداریالأسباب-د
أسبابعدةهناكذلكإلىضافةبالإلمرتباتهم،تلزمالتيالعمومیةالنفقاتزیادةعلیهیترتبممابذلك،القائمین
:یليماأهمهامنأخرىإداریة

یترتبمماالدولمنكثیرفيالمستعملةوالمعداتالآلاتوبدائیةللعاملینالإنتاجیةالكفاءةمستوىتدني-
المطلوبة.الوظیفیةالمهاملإنجازالعاملینمنكبیرعددتوظیفعلیه

خلالمنالوضعهذامثلمعالجةومحاولةالأعمالتراكمثمومنتنفیذها،وتأخرالقراراتاتخاذفيالبطء-
الموظفین.عددزیادة

كثیروتخلفالإداريالتنظیموسوءالنفوذ،أصحابالموظفینمنقلیلةعدادأأیديفيالسلطاتتركز-
الإداريالعملتكلفةزیادةعلیهیترتبممابغیرها،استبدالهاأوإلغاؤهایصعبالتيوالنظمواللوائحالقوانینمن

منه.العائدوضعف
الإنتاج.فيمماثلةزیادةذلكیقابلأندونالأخرىتهمومخصصاالموظفینمرتباتفيالمستمرةالزیادة-
یظهر مباشرة بصورةالعمومیةالنفقاتزیادةإلىتؤديسیاسیةأسبابعدةهناكة:السیاسیالأسباب-ه
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أبرزها في:
طریقعن یؤثرون الذینبالفقراءاهتمامهاوزیادةالدولةدورتوسعإلىأدىمماالدیمقراطیةالمبادئانتشار- 

المشروعاتمنكثیربتمویلعادةتقومالتيالحاكمةوالأحزابالتشریعیةلمجالساقراراتعلىالعددیة،تهم كثر 
الناخبین.رضاعلىتحوزلكيالاجتماعیة

بالعملالمتزایدالتزامهالمجتمعاأفرادجمیعنحوالاجتماعیةمسؤولیتهاوازدیادالدولةوظائفتوسع- 
الفقیرةالطبقاتخاصةالعامةالخدماتتقدیمفيالتوسعإلىذلككلأدىوالعدل،الكفایةمجتمعتحقیقعلى

العمومیة.النفقاتفيزیادةمنذلكتبعومالمجتمعبا
صحفمنالاتصالوسائلانتشارإلىضافةبالإالمواطنین،جمهورلدىوالسیاسيالاجتماعيالوعينمو-

مسؤولیةلتوسیعكاملحاعلىالأحیانبعضفيهائلةضغوطممارسةإلىأدىمماوغیرها،وكتبومجلات
وذلكالحكومیةالهیئاتبعضتعسفمنالأفرادمصالحبحمایةتتصلالتيالمهام،منبكثیروإلزامهاالدولة

ة.یمعمو الالأجهزةأخطاءمنالشعبأفرادمنالمتضررینوتعویضالقضاءخدماتخلالمن
یؤديمماإلیها،الانضمامفيالحدیثةالدولجمیعتحرصالتيوالإقلیمیةالدولیةالمنظماتمنكثیرظهور-

الدولمعالدبلوماسيالتمثیلتكالیفدفعبجانبالمؤسسات،هذهلتدعیمطائلةمبالغدفعفيمشاركتهاإلى
مكانتهاوزیادةالمعنیةالدولةسمعةعلىحرصاوذلكالمستضعفة،للدولوالمساعداتالقروضوتقدیمالأخرى
المجتمع الدولي.فيوتأثیرها

1اب أخرى تتمثل في:ببالإضافة إلى الأسباب السابقة توجد أس

الحروبنطاقاتساعإلىبالنظرالذكرالسابقةالأسبابعنأهمیةتقللاوهي:الحربیةالأسباب- و
الحروبأوقاتفيالأمریقتصرولاالدولة،فيالعسكريالإنفاقتزایدمنذلكعنیترتبومالهاوالاستعداد

العالميالتوترعنالناجمةالراهنةالظروفتؤكدهماوهوالسلم،أوقاتفيحتىالإنفاقهذایزدادبلفقط،
كلظروفبحسبالدولمختلفبینللحرباللازمةةیمالعمو النفقاتفيالزیادةوتتفاوت،كافةالعالمدولفي

ةیمالعمو النفقاتتتزایدأخرىجهةومن،الدوليالصراعجوانبوسطيقتصادالاو السیاسيومركزهادولة
نفقاتعنفضلا،الحربلضحایاومعاشاتوإعاناتتعویضاتكدفعالحربانتهاءبعدمعینةوجوهعلى
الدیونوفوائدأقساطدفعجانبإلىالقومي،للاقتصادالإنتاجيالجهازفيالحربدمرتهماوتعمیرالبناءإعادة
.الحربیةنفقاتهالتمویلالحربأثناءفيالدولةعقدتهاالتي

- 1999السنواتخلالالمتحدةالعربیةالإماراتدولةعلىتطبیقیةدراسة(الإجماليالمحليالناتجفيالعامالإنفاقأثرالمزروعي، عليسیفعلي- 1
.619، ص2012الأول، العدد-28-المجلد سوریا، ،والقانونیةالاقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلة، )2009
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في الجزائرالثالث: تنفیذ النفقات العمومیةبحثالم

لا یجوز تجاوز الترخیص السنوي في المیزانیة العامة للدولة، و إن تنفیذ النفقات العمومیة یتطلب ضرورة وجود 
عوان مختصین لذلك.المرخص بها ویتكفل بمهمة تنفیذ النفقات العمومیة عبر مراحل مختلفة أمبلغ الاعتمادات 

لمكلفون بتنفیذ النفقات العمومیة: الأعوان امطلب الأولال
مهام بین، یختص كل منهماالعمومیینبالصرف والمحاسبینكل من الآمر تنفیذ النفقات العمومیة یخول ل

وسلطات محددة قانونا.
بالصرفون:الآمر أولا

العمومیةالمؤسساتأوالمحاسبیةوالمجموعاتالدولةباسمیعملقانونیایؤهلشخصكلهوبالصرفالآمر
النفقاتبصرفویأمرةلعمومیاالإیراداتبتحصیلأوقیمتهأوالغیردینوبتصفیةالتعاقدبعملیةویقوم

1.العمومیة

25المادةأحكاموفقئرزاالجفيبالصرفالآمرینأصنافتحدیدتم:بالصرفونالآمر تصنیف-أ
:الآتیةالأصنافبینالتمییزیمكنحیثالعمومیة،بالمحاسبةالمتعلق21- 90القانونمن
الشخصرأسعلىهموالذینالمیزانیةصلاحیاتمباشرةلهممنحتمنهم:الرئیسیونبالصرفالآمرون- 1

2:هم، و العموميالمعنوي

؛المحاسبةومجلسالوطنيالشعبيوالمجلسالدستوريللمجلسالماليبالتسییرالمكلفونالمسؤولون- 
؛الوزراء- 
؛ةالولایلحسابیتصرفونعندماالولاة- 
؛اتالبلدیلحسابیتصرفونعندماالبلدیةالشعبیةالمجالسرؤساء- 
؛الإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتعلىقانوناالمعینونالمسؤولون- 
ولة المستفیدة من میزانیة ملحقة؛على مصالح الدقانوناالمعینونالمسؤولون- 
إطارفيبالصرفوالأمروالتصفیةالالتزامعملیاتتنفیذالصلاحیاتمنلهالوظائفالمعینونالمسؤولون-

.والنفقاتالإیراداتإنجاز

ماجستیرمذكرة،)منصورةوبلدیةتلمسانولایةنفقاتحالةدراسة(المحلیةالجماعاتمیزانیةفيالعامةالنفقاتفعالیةتقییم،الحفیظ عباسعبد-1
.22ص،2012الجزائر،،تلمسانجامعة ، والعلوم التجاریة والتسییریةالاقتصادالعلومغیر منشورة، كلیة

مرجع السابق.ال،21-90رقم القانونمن26المادة-2
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وینجزونالممركزةغیرالمصالحرؤساءبصفتهمالمهمةهذهیباشرون: الثانویینبالصرفلآمرونا- 2
مرالآالوزیرمنوبتفویضفیهونینالمعالإقلیميطارالإوفياختصاصهممجالحدودفيالمیزانیةعملیات
2:كمایليتوقیعتفویضأوسلطةتفویضیكونأنالممكنمنالتفویض،1الرئیسيبالصرف

أوغیابهمحالةفياستخلافهمأوتهم سلطتفویضالرئیسیینبالصرفللآمرینیمكنتفویض السلطة:-
للسلطةانتقالاالتفویضهذایعدو للمحاسبیبلغو قانونایحررتعیینعقدبموجبذلكو مانعأيحصول
.ولیةالمسؤ انتقالوبالتالي

المرسمینالموظفینلصالحتوقیعاتهمیفوضونالذيالرئیسیینبالصرفالآمرینمنیكونالإمضاء:تفویض-
.ولیاتهممسؤ تحتدائماو لهم المخولةالصلاحیاتحدودفيوذلكالمباشرةسلطتهمتحتالعاملین

لتنفیذبالنسبةالواليیمتلكهاالذيالرئیسيبالصرفمرالآصفةإلىإضافة: دیینالأحابالصرفونالآمر -3
ةللدولزياللامركالتجهیزبرامجلتنفیذبالنسبةالوحیدبالصرفمرالآصفةمتلكیهفإن،ةالولایمیزانیة

وفقاتنفیذهایتولىذيالليالتسلسبالرقماداتاعتمو ةلالدو ةمیزانیسأساعلىترخصبحیثالولایةمستوىىعل
.3الحكومةطرفمنالمقررالسنويالتجهیزلبرنامج

بهخاصةمیزانیةعلىیتوفرلالأنهرئیسيلیسفهوثانويلاو رئیسيلیسهوالوحیدبالصرفمروالآ
لمالاعتماداتنلأثانويلیسوهو، للدولةالتجهیزمیزانیةمناعتباراموزعةهيینفذهاالتيالاعتماداتو 

البرنامجلتطبیقالسنةبدایةفيلهمنحتإنماو للاعتمادتفویضأمربواسطةتفویضأساسعلىلهتمنح
4یز.للتجهالسنوي

تعیینوالثانويالرئیسيبالصرفالآمرمنكلیستطیعین:المستخلفأوینالمفوضبالصرفونالآمر - 4
ضمانأجلمنمؤقتةبصفةمانعأوغیابحالةفيالمباشرةسلطتهمتحتالعاملینالموظفینمنمستخلف

لهمیسمحبالنیابةللتوقیعتفویضمنحهمطریقعنوذلكالمهامتقسیمبغرضأوالعام،المرفقتسییرریةاستمرا
.المالیةالعملیاتبتنفیذ

آمریعتبرلابالتفویضمالیةصلاحیاتیمتلكلاالذيالمستخلفبأنالمجالهذافيالإشارةوتجدر
.فبالصر 

سابق.المرجع ال، 21-90رقم القانونمن 27المادة-1
2 - Ali BISSAAD, Manuel , Comptabilité publique, Budgets , Agents et Comptes, édition Ecole National
des Impôts ,2001, page 52.

.90، صمرجع سابق، رسلیمة بوشنط-3
4  -Ali BISSAAD , op.cit ,p 55
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القطاعلوحداتالحسنالسیرضمانعنالمباشرالمسؤولبالصرفالآمریعتبرمهام الآمرون بالصرف: -ب
الإداریةحلاالمر بتنفیذبالصرفالآمریختصبتسییرها،المكلفالعمومیةالهیئةنیةامیز تنفیذطریقعنالعام

أما،النفقاتجانبمنبالدفعالأمرسندإصدارو التصفیة،الالتزامءاتإجرابتنفیذیقومحیثالمالیةللعملیات
.بالتحصیلالأمرسندوتحریروالتصفیةالإثباتمرحلةبتنفیذبالصرفالآمریقوم،الإیراداتتنفیذجانبمن

تتمثلمحاسبیةبمهامبالصرفالآمریضطلعالعام،المرفقبتسییرالمتعلقةالإداریةالمهامإلىإضافة
وتسجیلها والتي تعمل تنفیذ العملیاتة له عمن قبل مصلحة المالیة والمحاسبة التابالإداریةمحاسبةالمسكفي

الذي یتضمن المحافظة على الممتلكات سجل الجردمسك، و الإداريفي وثائق قانونیة ویعد في الأخیر الحساب 
1.التي بحوزته تحت رقابة مدیریة أملاك الدولة وتبعا لقانون الأملاك العمومیة

ونالعمومیون: المحاسبثانیا
وضمانالعمومیةالنفقاتودفعالإیراداتبتحصیلللقیامقانونیةبصفةیعینشخصكلعمومیامحاسبایعتبر
والقیموالسنداتالأموالتداولوكذلكوحفظهابهاالمكلفوالمواردالأشیاءأووالقیموالأموالالسنداتحراسة

العموميالمحاسبیعتمدأویعینو ، الموجوداتلحركةمحاسبةبمسكالقیاممعوالموادوالعائداتوالممتلكات
2.سلطتهعلیهویمارسبالمالیةالمكلفالوزیرطرفمن

حاسب العمومي المف،ثانویینأورئیسیینإماالعمومیونالمحاسبونیكون: تصنیف المحاسبون العمومیون-أ
یتواجدالتيالإداریةالجهةفيتجرىالتيالمالیةالعملیاتجمیعنفیذالمخصص لتالشخصهوالرئیسي 

3ا.قانونبذلكالمكلفةللأجهزةللتقاضيأووالمراجعة،للتصفیةمباشرةحساباتهیقدمالذيوهو،امستواهعلى

الخزینةأمین، العمومیةللخزینةالمركزيالمحاسبيالعونیحمل صفة المحاسب العمومي الرئیسي كل من
4.الملحقةنیاتاللمیز المحاسبونالأعوان، و الولایةفيالخزینةأمناء، الرئیسيالخزینةأمین، المركزي

يرئیسعموميمحاسبقبلمنوعملیاتهحساباتهتركزالذيهو الثانويالعمومي المحاسب أما
الوثائق والبیانات الحسابیة هعلى صلة بوشهر وبصورة مباشرة إلى المحاسب الرئیسي الذي هكلحیث یرسل

غیر الاقتصادیةفي العلوم طروحة دكتوراه ، أللدولةالمالیةالعملیاتبتنفیذالخاصالجزائريالعمومیةالمحاسبةنظامإصلاحآفاق،زهیر شلال-1
.106، ص2014- 2013جامعة بومرداس، الجزائر، منشورة، 

سابق.المرجع ال، 21-90رقم القانون من34و33المادة-2
بالصرفالآمرونیمسكهاالتيالمحاسبةإجراءاتیحدد، الذي1991-09-07المؤرخ في 313-91رقم التنفیذيالمرسوممن 10و09المادة - 3

.1991، 43العددالجریدة الرسمیة ومحتواها،وكیفیاتهاالعمومیونوالمحاسبون
مراجعة وإجراءاتالذي یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین 1991-10-07المؤرخ في312-91المرسوم التنفیذي من 31المادة - 4

.1991، 43العددالجریدة الرسمیة باقي الحسابات وكیفیة اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین،
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أمناءة البلدیفيالخزینةأمناءكل من الثانويالعمومي المحاسب یتمتع بصفة، تجمیع الإیرادات والنفقاتقصد 
أملاكقابضو، الجماركقابضو، ئبار الضقابضو، الجامعیةستشفائیةالاكزار والمةالصحیاتالقطاعئناخز 

1.الرهونمحافظوو الدولة

یقومحیث،النفقاتتنفیذمنالأخیرةالمرحلةفيالعموميالمحاسبیتدخلالعمومیون:محاسبینالمهام - ب
بالصرفالأمرسنداتمشروعیةمنالتحققمن خلال انیةالمیز فيالمرخصةالنفقاتتسدیدمرحلةبتنفیذ

المحاسبیةالقیودراءبإجالمرتبطةالمهامإلىإضافة،اتنفیذهقبلبهاالمعمولوالأنظمةللقوانینومطابقتها
إیداعهو سنویاالتسییرحسابوإعدادبتنفیذها،یقومالتيللعملیاتالقانونیةالمحاسبیةالسجلاتومسك

والمستنداتالمالیةالعملیاتإثباتوثائقعلىوالمحافظةالمحاسبة،مجلسلدىقانوناالمحددةالآجالفي
2.بهایقومالتيالعملیاتلجمیعالمحاسبیةوالسجلات

الآمر بالصرف والمحاسب العموميسلطات: مبدأ الفصل بینالمطلب الثاني
بمراقبةالعموميالمحاسبیقومإذ،متمایزینشخصینالعموميالمحاسبو بالصرفالآمرأنیقصد بهذا المبدأ

الآمرمنإلیهالصادرةالدفعأوامرینفذلافهوثمةومن،فبالصر الآمرابهیقومالتيالمحاسبیةالعملیات
ة.نظموالأالقوانینمعمتوافقةكانتاإذإلابالصرف

.لدیهمعیناعمومیامحاسبایكونأنأمرمنیكنمهمابالصرفالآمرلزوجكذلكیجوزلاذلك،علىزیادة
الآمر بالصرف والمحاسب العموميسلطاتنبیالفصلمبدأوآثار تطبیق مبررات:أولا

ه والآثار مبرراتتحدیدیتعینلذلكالعمومیة،النفقاتورقابةتنفیذمجالفيبالغةأهمیةیكتسيالمبدأإن هذا 
المترتبة عن تطبیقه.

:الآمر بالصرف والمحاسب العموميسلطاتبینالفصلمبدأمبررات-أ
3:وهيالآمر بالصرف والمحاسب العموميسلطاتبینللفصلمبرراتعدةهناك

التصرفات: تصرفات تشكل مصدر الدیون منننفاق أو التحصیل نوعیتتضمن كل عملیة للإ:المهاموزیع ت-1
وتصرفات ،ال قانونیة وإداریةلصالحها، وتعتبر أعمالأخرى أوالإداریةالتي على الدولة أو إحدى المؤسسات 

أنبمقتضاهایجوزلاالتيالأدوارفيالتخصصتستوجبتتصرفاالوهذهالمادي، الاستخدامحسابیة تقضي 

.المرجع السابق، 231-91مرسوم التنفیذي رقم من ال32ادةالم-1
.111صزهیر شلال، مرجع سابق،-2
.216بشیر یلس شاوش، مرجع سابق، ص-3
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واحد.آنوفيمعاالدفعو القراراتخاذالاختصاصسلطتيواحدالموظفیملك
المالیة وزیرأي أن تودع جمیع الأموال العمومیة في صندوق واحد یوضع تحت رقابةصندوق:الوحدة- 2

خاضعة لسلطة وزیر المالیة على مبدأ ضرورة تركیز جمیع عملیات الدفع بین موظفي مصلحة مخصصة ویقوم 
وحده.

داریة، أما المحاسبون فعلیهم مسك حسابات التسییرإیلتزم آمرو الصرف بمسك حسابات :الرقابةهیلتس-3
وبالتالي،يالعمومالمحاسبیمسكهاالتيالحساباتمعبالصرفالآمریمسكهاالتيالحساباترنة مقاوتجري
.وقوعهاأسبابوبیانوالانحرافالخطأمواطناكتشافیسهل

بدفعهاالمكلفالشخصنفسهولیسبالنفقةیلتزمالذيالشخصأنإقراربعد: مكافحة الغش والتدلیس- 4
الآمر فصلمبدأبتطبیق فإنلذلكبتحصیله،المكلفالشخصنفسهولیسالعموميالإیرادیقررالذيأو

الأمر ، ردون مشاركة الآخفي الأموال العمومیةالتصرفلا یمكن لأیهما العمومي المحاسب عن بالصرف 
محلهاغیرفياستعمالهاأوسرقتهاأولهاالمخصصةالوجهةغیرعنالأموالتحویلالصعبمنجعلالذي
.صحیحالعكسو المحاسبیراقببالصرفالآمرحیث

:الآمر بالصرف والمحاسب العموميسلطاتنبیالفصلمبدأتطبیقآثار- ب
رئاسیةسلطةیتبعأوینتميالعموميوالمحاسببالصرفالآمرمنلاكأنفي،هذا المبدأتطبیقآثارتبرز

هبخاصقانونينظاممنهمالكلأنعنفضلا،متباینةوصلاحیاتاختصاصاتمنهمالكلوأن،مختلفة
1:یمكن توضیحها فیما یلي

جهةإلىرتبته،تكنومهماأصنافه،اختلافعلىبالصرفالآمرینتميلا:الإداریةالجهةحیثمن- 1
رتبتهتكنمهماالعموميالمحاسبیكونحینفيومتنوعة،مختلفةإداریةجهاتإلىینتميبل، واحدةإداریة

الوزیریرأسهاالتيالمالیةوزارةهيواحدةرئاسیةلهیئةخاضعامهامه،فیهیمارسالذيوالقطاعوصفته
.بالمالیةالمكلف

تقدیریةوسلطاتصلاحیاتلهبالصرفالآمر:العمومیةالنفقاتمجالفيالصلاحیاتحیثمن- 2
بینماالمیزانیةفيالمفتوحةوالاعتماداتالتراخیصحدودفيمبلغهاقیمةوتقدیرالنفقةإقرارملائمةمجالفي

النفقةوصحةانسجاممدىعلىالرقابةیمارسإنماو ،النفقةوملائمةتقدیرسلطةیملكلاالعموميالمحاسب
.والتنظیمیةالقانونیةالنصوصمعمطابقتهاحیثمن

1غیر منشورة في القانون العام ، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه دولة ، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائريمحمد الصالح فنینش، - 1
.34-33ص.ص، 2011-2012
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عموميموظفالعمومي،والمحاسببالصرفالآمرمنلاكأنمنالرغمعلى: القانونيالنظامحیثمن- 3
بالصرفالآمرینبینالرئاسیةللسلطةوجودفلا،الآخرعنیختلفمنهمالكلالقانونيالنظامأنإلا

الحقفقطلهإنماو ، بالصرفآمركصلاحیاتهممارسةفيالآخرعنمستقلهؤلاءمنواحدفكل،الرئیسیین
الإداریةالوصایةبنظامالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةالقواعدلهتخولهاالتيوالصلاحیاتالسلطاتممارسةفي

المتواجدالعموميفالمحاسب،الرئیسيالتدرجنظامإلىرتبتهتكنمهماعموميمحاسبلكیخضعبینما
یتواجدالتيقمتهإلىالوصولحتىوهكذا،مالهر هذافيمنهأعلىهولمنیخضعالتدرجهرمقاعدةفي

.استثناءدونالعمومیینالمحاسبینجمیعلهیخضعالذي،بالمالیةالمكلفالوزیررأسهاعلى
سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العموميبینالفصلمبدأعلىالواردةالاستثناءاتثانیا:

بین الآمر فصلیذها تعتبر استثناء لمبدأ الهناك بعض النفقات لها طابع خاص یوضع لها إجراءات خاصة لتنف
صرفبالمسبق، أودون أمربالصرفنفذ دون أمربالصرف والمحاسب العمومي، نظرا لكون هذه النفقات ت

1وتتمثل في:أصلا

:النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق-أ
وهي تأخذ أحد الأشكال التالیة:

صنفلتنفیذاستثنائیاإجراءالتسبیقاتوكالاتتمثل:المدفوعات التي تمت عن طریق وكالات التسبیقات-
والالتزامللإثباتالقانونیةالآجالانتظارستعجالیة،الالحالتهابالنظریمكنهاة، التي لا العمومیالنفقاتمن

أو الآمرفالوكیل لیست له سلطة التصرف كما یتمتع بها المحاسب العموميع، والدفالصرفوالأمروالتصفیة
نه لا یكون من طرف الوزیر المكلف بالمالیة بل یعینه الآمر بالصرف ولهذا لم یصنف یبالصرف كما أن تعی

له.من المحاسبین العمومیین، ولكنه مسؤول شخصیا ومالیا عن العملیات الموكلة 
:خارجیةمساعداتمنالممولالعموميالتجهیزعملیاتإطارفيالمنفذةالنهائيالطابعذاتالنفقات-

مسبقأمردونومنالعمومیةالنفقاتلتنفیذالمألوفةبالإجراءاتتقیددونالنفقاتدفععلىالعملیاتهذهتقوم
التسویةدفعحوالاتو أوامربإصدارالأخیرهذاقبلمنذلكبعدتسویتهالیتمبالصرف،الآمرقبلمنبدفعها

.النفقاتشرعیةوصحةمنالتحققبعد
التقاعدومعاشاتالمجاهدینمعاشاتقد تكون هذه النفقات في شكل: صرفالبأمردونالمدفوعةالنفقات- ب

الخصوصیةوالأموالالمصاریف، أوالحكومةو السیاسیةالقیادةأعضاءرواتبأوالدولةمیزانیةمنالمسددة
بالصرفالآمرقبلمنلاحقأوسابقتدخلدونالعموميالمحاسبقبلمنتدفعالنفقاتمنالصورفهذه

.217صبشیر یلس شاوش، مرجع سابق،-1
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الخاصةالطبیعةو الدولةفيالعلیاالسلطاتبهاتتمیزالتيوالامتیازاتالمصاریفلهذهالتكراريللطابعنظرا
.السریةالعملیاتو الأنشطةلبعض

: مراحل تنفیذ النفقات العمومیةالمطلب الثالث
بینما المرحلة ، الإداریةبالمرحلة الآمر بالصرفیختص،تمر عملیة تنفیذ النفقات العمومیة بمرحلتین أساسیتین

.تدخل ضمن اختصاص المحاسب العموميالمحاسبیة
الإداریةالمرحلة أولا:

1:فیما یليتستوضحثلاث عملیات هي الالتزام، التصفیة والأمر بالدفعهذه المرحلةتشمل

یعد الالتزام الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء ":21- 90من قانون 19حسب المادة مرحلة الالتزام: -أ
الالتزامتنشئالتيالواقعةوهية،یالعمومالنفقاتتنفیذ حلار ممنالأولىالمرحلةالالتزاممرحلةتعتبر، و "الدین 

ذمةفيدینعنهیترتبمارارلقالتنفیذیةالسلطةاتخاذنتیجةبالنفقةالالتزامینشأآخروبمعنىالدولة،ذمةفي
.الحكومةجانبمنإنفاقاالدینهذاسدادیتطلبالحكومة

تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق ":21-90قانون من 20حسب المادة مرحلة التصفیة: - ب
تحدید القیمة الصحیحة للنفقة التصفیة إلىعملیةتهدف ، و "الحسابیة، وتحدید المبلغ الصحیح للنفقة العمومیة 

والتي تتم بتحدید مقدار المبلغ النقدي المستحق الدفع لصالح الدائن، على أساس الوثائق والمستندات
التأكد من أنه لم یسبق الدفع من قبل، وأن الدائن لیس مدینا للدولة بشيء، حتى و ،نها إثبات الدینأالتي من ش

.یمكن إجراء مقاصة بین الدینین
مرحلتین أساسیتین هما: إلىومرحلة التصفیة تنقسم 

مرحلة التصفیة في حد ذاتها: ویتم فیها تقدیر القیمة الصحیحة للدین الملتزم به. - 
مرحلة إثبات الخدمة المقدمة: فیها تتحقق الإدارة میدانیا من الاستلام الفعلي للسلع والخدمات موضوع الدفع.- 
تأو تحریر الحوالامر بالصرف د الأیع":21- 90من قانون 21حسب المادة : صرفمرحلة الأمر بال-ج

التصفیة، فیتم فیها م و هذه المرحلة بعد مرحلتي الالتزاتأتي و "الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة 
تحریر حوالة الدفع أو سند الأمر بالصرف والذي یعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه للمحاسب العمومي.

: المرحلة المحاسبیة: اثانی
یعد الدفع الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین ":21- 90من قانون 22فحسب المادة ،الدفعهي مرحلة

.131-130.صزهیر شلال، مرجع سابق ، ص-1
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المحاسب وهذا بعد استلامالصرف الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق أي دائن الدولةهایقصد بو "العمومي 
السابقة، لیتأكد الإداریةیراقب بصددها العملیات و ، لحوالة الدفع المرفقة بكل الوثائق المحاسبیةالعمومي

وتحققه من توفر كل الشروط ، من توفر الإعتمادات المالیة الكافیة، وسلامة إدراج النفقة في الفصل المعني
صفة الآمر بالصرف ، مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بهاي التي تتمثل فلتسجیل الحوالة
أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل ، توفر الاعتمادات، تصفیة النفقاتشرعیة عملیات أو المفوض له

ا القوانین والأنظمة المعمول بهاتأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیه، الطابع الابرائي للدفع،معارضة
1الصحة القانونیة للمكسب الابرائي.و 

القانونیة،الناحیةمنسلیماالنفقةبدفعإلیهالصادرالأمرأنمندكیتأأنبعدالعموميالمحاسبعلىیتعین
2:كما یليالمحددةالقانونیةالآجالضمنالنفقةبدفعیقومأن

لكمنالعشرینوالیومالأولالیومبینإرسالهاو تالحولاو بالصرفالأوامربإصداربالصرفالآمریقوم- 
؛تنفقاإلىبتحویلهاالمكلفالعموميالمحاسبإلىشهر

تاریخمنم أیاعشرةأقصاهأجلفيإلیهالصادرةالدفعوحولاتالصرفأوامرالعموميالمحاسبیحول-
؛اإصدارهتاریخمنابتداءحسابهاویتم،استلامها

التسدیدتأشیرةعلیهاالحوالةأوبالصرفالأمرمننسخةبالصرفالآمرإلىالعموميالمحاسبیرسل- 
.تنفقاإلىتحویلهابعدوذلك

المحاسبیبلغبها،المعمولوالتنظیمیةالتشریعیةللأحكامالدفعأوبالصرفالأمرمطابقةعدمحالةفي
تاریخمنابتداءیومان  عشریأقصاهامهلةفيذلكوللدفع،القانونيرفضهتابیاكبالصرفالآمرالعمومي
.الحوالةأوبالصرفالأمراستلامه

3العمومي أن یسوي النفقة العمومیة بالطرق التالیة:یمكن للمحاسب 

المحاسب العمومي الذي یطلب منه الوصل الخاص بالدفع ویقوم إلىحیث یتقدم الدائن أو ممثله :الدفع نقدا-
بتقدیم قیمة الوصل نقدا.

الخزینة العمومیة لیحصل على المبلغ إلىعند وصول الأجل یتقدم الدائن الدفع عن طریق سندات الخزینة:-
حسابه.إلىنقدا، أو تحویل قیمة السند 

سابق.المرجع ال، 21- 90رقمالقانونمن 36المادة -1
.162محمد الصالح فنینش، مرجع سابقن ص-2

2006الجزائر، ، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، تخصص میزانیة، الدفعة التاسعة والثلاثینعملیات المیزانیة وعملیات الخزینةأحمد وقاد، -3
.17ص
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س الوقت في علاقتها مع نفس تطبق المقاصة في حالة تكون الدولة في وضع دائن ومدین في نفالمقاصة: -
.لدائنیقوم بتسدید الفارق لالدائن العمومي من مبلغ الدین و ، وهنا یقوم المحاسب العمومي بطرح حقالشخص

الخاصالعادي و الإجراءإطارفي مراحل تنفیذ النفقة العمومیة : 1.1مالشكل رق
المسار العادي للنفقة العمومیة ( القاعدة العامة)

المستفید

التسویةالمراحل تنجز في نفس الوقت لخصوصیات النفقة(فوریة)        

الخاصالإجراءمسار النفقة في إطار 
.157، صفي المالیة العمومیة، المدرسة العلیا للقضاءمنشورة محاضرات بساعد،عليالمصدر: 

من الإطار العمومیة وذلك في كلالنفقاتمختلف المراحل التي تمر بها عملیة تنفیذ 1.1ص الشكل رقمیلخ
والإطار الخاص لمسار النفقة العمومیة، حیث یوضح أن المسار العادي للنفقة العمومیة یمر بالمرحلة العادي 
والأمر بالصرف، والمرحلة المحاسبیة التي تتضمن عملیة الدفع.،الالتزام، التصفیةالتي تتضمن الإداریة 

تنجز مرحلة الالتزام، التصفیة، والدفع في نفس الوقت لتأتي مرحلة الأمر للنفقة العمومیةالمسار الخاص في أما 
بالصرف اللاحق على سبیل التسویة لخصوصیة النفقة.

الدفعالتصفیةالالتزام

یةالتصفالالتزام
الأمر 

الدفعبالصرف

الدفع
الأولي

الأمر
فربالص

اللاحق
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خلاصة:ال

كونهامن مهامفهومانتقلفر،المعاصوالفكرالتقلیديالفكربینظاملحو راتطو للدولة ةالعامیزانیةالمعرفت 
مرتبطةوإدارةتخطیطأداةإلى،الاقتصادیةالحیاةفيلهادخللاةمومیالعوالإیراداتالنفقاتبینكميتوازن

.لبلادلالاقتصادیةحیاةالبالارتباطكل
یختلف ي الاقتصادإن النفقات العمومیة هي جزء من المیزانیة العامة للدولة تشكل عماد تدخل الدولة في النشاط 

خصائصها أو من حیث ذا الاختلاف یمكن أن یكون من حیث بلد لآخر ومن فترة زمنیة لأخرى، همفهومها من 
حجم النفقة. 

تعتمد على التأكد من مدى احترام ، لأنها تعتبر مرحلة الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة من أهم المراحل
ا وعدم ة یؤدي إلى التلاعب بها وتبدیدهغیاب الرقابة على تسییر الأموال العمومیفللقوانین المعمول بها، 

یهاسیتم التطرق إلالاستخدام الأمثل لها، لهذه الأهمیة البارزة للرقابة المالیة في حمایة الأموال العمومیة 
في الفصل الثاني.بالتفصیل



الفصل الثاني:

آلیات الرقابة المالیة في الجزائر
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:تمهید
لى دولة تسعى إإن تطور وظائف الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في جمیع المیادین الاقتصادیة، 

ت عملها وازدادت تدخلاتها مما أدى أحسن الخدمات، أدى إلى اتساع مجالاإلى تحقیق الرخاء والرفاهیة وتقدیم 
العمومي الإنفاقالأمر الذي أضحى معه ترشید العمومي لتلبیة الحاجات العامة المتزایدة، إنفاقهافي زیادةإلى

متطلبا أساسیا سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامیة التي هي في أوج ما تكون إلیه لتحقیق التنمیة.
ن استعمال الأموال العمومیةالرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العمومیة لضمان حسزادت الحاجة إلىهنا من

من أجل تحقیق الغایة المرجوةالذي یتطلب وجود نظام رقابي فعالالأمر ،وترشیدها وتنظیمهاالضخمة
النفقات العمومیة. صرفمن 

تتنوع تتوزع على كافة مراحل عملیة تنفیذ النفقات العمومیة جهزةلعدة أفي الجزائرسندت مهمة الرقابة المالیةأ
ورقابة والمفتشیة العامة للمالیة لجان الصفقات العمومیة، ، یختص بها كل من المراقب الماليإداریةبین رقابة 
بغرفتیه. البرلمانیقوم بها سیاسیةاختصاص مجلس المحاسبة، ورقابة خل ضمن دتقضائیة 

سیتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة:
الرقابة المالیة.مفهومالمبحث الأول:-
في الجزائر.المالیةأجهزة الرقابة المبحث الثاني:-
إحكام الرقابة المالیة لأجل ترشید الإنفاق العمومي.المبحث الثالث:-
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مفهوم الرقابة المالیةول:المبحث الأ 

لتحصین وحمایة مالیة ضروري الشرط والساسیةالوسیلة الأتعتبر الرقابة المالیة على النفقات العمومیة
ا.الدولة عن طریق ضبط النفقات العمومیة وترشید استعماله

من خلال هذا المبحث سیتم التعرض إلى تعریف وأهمیة الرقابة المالیة في المطلب الأول، وكذا أهدافها 
في المطلب الثاني، أما في المطلب الثالث سیتم التعرف على أنواع الرقابة المالیة.

الرقابة المالیةوأهمیة تعریف الأول:المطلب
ة یممو إن الرقابة المالیة تحتوي على عدة جوانب تتمیز بها عن غیرها من الصور المتعددة للرقابة، فالإدارة الع

، فأي إساءة ة لها أهمیة بالغةیممو ة إیرادا وإنفاقا، والرقابة المالیة العمومیحمایة المالیة العهي التي تهدف إلى 
1.إهمال له یؤدي إلى نتائج سیئةأو العموميللمال 

: تعریف الرقابة المالیةأولا
یتطلبشاملعلميمنهج"عنعبارةأنهاعلىالمالیةيمختصنظروجهةمنالرقابة المالیةتعریفیمكن

العامةالأموالعلىالمحافظةمنالتأكدبغیةوالإداریةوالمحاسبیةالاقتصادیةو القانونیةالمفاهیمبینالتكامل
.2"استخدامهاكفاءةورفع

عامبالسعودیةالمنعقدالمحاسبةو المالیةللرقابةالعلیاللأجهزةالعربیةللمنظمةالأولالعربيالمؤتمرحددقدو 
القانونیةالمفاهیمبینوالاندماجالتكاملیتطلبشاملعلميمنهج"أنهاعلىالمالیةالرقابةمفهوم1977

كفاءةرفعو العمومیةالأموالعلىالمحافظةمنالتأكدإلىوالمحاسبیة والإداریة ویهدفلاقتصادیةاو 
للسلطةخاضعغیرمستقلجهازالمهمةبهذهیقومأنعلىالمحققةالنتائجفيالفعالیةاستخدامها وتحقیق

3التنفیذیة."

وتعرف على أنها "مجموعة العملیات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط والسیاسات الموضوعة بقصد التعرف 
من عملیات ي المال العمومالمحافظة على إلىإضافةعلى أیة انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب 

لملتقى الدولي ا، وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة ( مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة )كریمة ربحي، وزهیة بركان، -1
. 8، جامعة سعد دحلب البلیدة، دون ذكر التاریخ، صالاقتصادیةقسم العلوم ،حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات

الاقتصادالعلومكلیة،وإداریةاقتصادیةأبحاثمجلة،المعاصرةوالاقتصادیاتالإسلاميالاقتصادمنظورمنالمالیةالرقابة،القادر موفقعبد-2
.84، ص2009جوان، الخامس،العددبسكرة،خیضرمحمدجامعةالتسییر،وعلوموالتجاریة

) غزةقطاعفيالحكومیةالمؤسساتعلىتطبیقیةدراسة(والإداریةالمالیةالرقابةلدیوانالرقابيالأداءوتطویرتقویمهداف، أبوسلیممحمدماجد- 3
.37، ص2006، فلسطین، غزةالإسلامیةكلیة التجارة ، الجامعةغیر منشورة، مذكرة ماجستیر
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.1الاختلاس أو الضیاع أو سوء الاستعمال"
الإسلامیةالشریعةأقرتهماجمیعإتباعوجوبتعنيالمالیة"الرقابةالإسلامیةالشریعةوفقفكما تعر 

الشرعأقرهاالتيمواردهمنجمعهمجالفيسواءأحكامو وتعالیمأنظمةو دقواعمنالسنةو الكتابفي
الأخطاء والوصولوقوعلتجنبالمتابعةعملیاتاستمرارمعالمقررةمصارفهفيإنفاقهمجالفيوأ

2".عامبوجهواستقرارهاالأمةمصلحةالاعتباربعینالأخذمعالمال العموميإدارةفيالطرقأفضلإلى

فقدوعموما، وهیئاتهالأسالیبهامنهإشاراتفيإلاالمالیةللرقابةتعریفافیهنجدفلاالجزائريالتشریععنأما
3الرقابة المالیة:تعریففياتجاهاتبثلاثالتشریعاتمنكغیرهالجزائريالتشریعتمیز

والتحققالتأكدهيالرقابةأنمؤكداالأهدافعلىیركزكماالوظیفيالجانبعلىیركز:الأولالاتجاه- 
؛المقررةوالمبادئالمسطرةوالتعلیماتالمعتمدةللخطةطبقایتمالتنفیذأنمن
؛الرقابةبعملیةللقیامإتباعهاالواجبالخطواتوعلىالإجرائيالجانبعلىیركزوهوالثاني:الاتجاه- 
والمتابعةالفحصتتولىوالتيالرقابةبعملیةالقائمةوالهیئاتبالأجهزةیهتماتجاهوهو:الثالثالاتجاه- 

الرقابةأننجدوبهذا، المالیةالرقابةأمرلهاالموكلالأجهزةتعنيبهذافهي، المعلوماتوجمعوالمراجعة
.العموميالمالهوثابتمحلعلىوالهدفالوسیلةمحوريحولتدورالمالیة

: أهمیة الرقابة المالیةاثانی
4ة:التالیالنقاطفيخاصبشكلالأموال العمومیةعلىالمالیةالرقابةأهمیةإبرازیمكن

قیاسو المالیةالخططتنفیذمتابعةعملیةعلىتقوموالتيالمالیةالإدارةأركانأحدالمالیةالرقابةتعتبر- 
كماسیاسات وإجراءاتو أهدافمنتتضمنهوماالخططمعبالمقارنةالفعلیةالنتائجو الوقائعتقییمو تحلیلو 

كماالمرسومةالخطةحسبجیدةبصورةالعملاستمراریةوتضمنتكفلحیثللوصایةأمانصمامتعتبر
استخدامفياستقامةو أمانةبكلواجباتهمو مهامهمأداءمنوالتأكدالتنفیذيالجهازونزاهةاستقامةتضمن

.العامةالمصلحةتحقیقأجلمنالمال العمومي
التنفیذیةللسلطةالوصایةمنحتهاالتيللرخصةوفقایسیرالمیزانیةتنفیذأنمنبالتأكدالمالیةالرقابةتهتم- 

.19، ص2006، دار جهینة للنشر والتوزیع، الأردن الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، حمادإبراهیمأكرم -1
.84القادر موفق ، مرجع سابق، صعبد-2
المستقبلورهانات...الواقع:الإسلاميالاقتصاد:الأولالدوليالملتقى، الإسلاميالأخلاقيالمنظورمنللأموالالرقابيالبعدداود، بنبراهیم-3

.3، ص2011فیفري 24-23یومي الجامعي، غردایة، الجزائر،المركز
التسییر ، جامعةعلومفيغیر منشورة علومدكتوراه، أطروحةتحلیلیة ونقدیةالجزائر دراسةفيالبلدیةعلىالمالیةالرقابةالقادر موفق ، عبد-4

.45، ص2015- 2014باتنة، الجزائر 
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وحمایةالعامةالمصلحةیحققبمااستعمالهاوفعالیةوكفاءةالمال العموميعلىالمحافظةبغیةوأجهزتها
.استعمالسوءأوالتبذیرمنالأموالهذه
العقوباتوضعتو ،انحرافاتدونواستخداماتهاالأموالمصادرتبینالتيوالأنظمةالتشریعاتسنتقد- 

الأجهزةإنشاءتمكماإنفاقه،أوجمعهأثناءسواءالعموميالمال بیتعلقمابكلیتهاونویعبثمنكلضد
تحقیقفيأساسیةأداةالمالیةالرقابةوتعتبرذلكحولالتقاریروإعدادالماليالتسییرهذالمراقبةالمختلفة

.ذلك
التأكدإلىالقانونحدودفيیمارسالحكوميالنشاطأنمنالتحققمجردمنالمالیةالرقابةدورتطورقدل- 

یقتصرالرقابةمفهومیعدلملذلك، أیضاالقانونحدودوفيوفعالیةوكفاءةبسرعةیمارسالنشاطهذاأنمن
رفعسبیلعنالبحثإلىذلكتجاوزبلالأخطاء،عنبالبحثفقطینحصرالذيو التقلیديالمفهومعلى
.الإیجابیة في عملهالجوانبإبرازطریقعنوتحفیزهالإداريالجهازكفاءة

رقابة المالیةالأهدافالمطلب الثاني:
1:التاليإن لنظام الرقابة على الأموال العمومیة جملة من الأهداف تسعى إلى تحقیقها یمكن تحدیدها ك

اقتصادیة:و سیاسیةأهدافأولا:
المشاریعلتنفیذرصدهاتمالتيوالمخصصاتالأولویاتتجاوزوعدمالتشریعیةالهیئةرغبةاحترامفيتتمثل

.العامةوالخدمات
الأوجهأفضلفيإنفاقهامنوالتأكدمومیة العالأموالاستخدامكفاءةفيتتمثلفالاقتصادیةعن الأهداف أما

السرقةمنیها علالمحافظةوكذلكالمحددة،الأوجهغیرعلىصرفهاومنعالمؤسسة،أهدافتحققالتي
.والتلاعب

:قانونیةأهدافثانیا:
المتبعةةالمالیوالتعلیماتوالقوانینللأنظمةوفقاتمتالمالیةالتصرفاتمختلفأنمنل في التأكد تتمث

المسؤولینوتحدیدالمالیةالتصرفاتسلامةعلىحرصاوالمحاسبةالمسؤولیةمبدأعلىالقانونیةالرقابةوتركز
.ولتصحیحیهالوقائیةبالإجراءاتوالتوصیةالانحرافاتعن

:اجتماعیةهدافأثالثا:
بصورهاالفسادظاهرةوتعتبر،السرقةمثلوأنواعهصورهبمختلفالماليو الفسادومحاربةمنعفيتتمثل

مذكرة ،غزة)قطاعفيالأهلیةالمؤسساتةمیدانیالأهلیة(دراسةللمؤسساتالتمویلاستمرارعلىالمالیةالرقابة، أثرمحمدجهادشرفمحمد-1
.18، 17ص.، ص2005-2004، ، فلسطینالإسلامیة غزةالجامعة، كلیة التجارة،غیر منشورةماجستیر
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الاجتماعي.الرفاهمستوىومنالاقتصاديالنمومنوالحدالمالیةالمواردإهدارعواملمنالمختلفة
:وتنظیمیةإداریةأهدافرابع:

المشروعةواستعمالاتهاالعمومیةالأموالعلىالمحافظةشأنهامنالتيالأمورمنمجموعةعلىتحتوى
:التالیةالجوانبوالتنظیمیةالإداریةالأهدافوتشملوفعالیةبكفاءة

.المستقبلمواجهةفيفعالیتهاوزیادةالتخطیطعملیةتحسینعلىتساعد-
وفعالیة.بكفاءةالمحددةوالأهدافالأغراضلإنجازالجهودوتوجیهتوحیدعلىتساعدالرقابة-
والواقعالتنفیذعنهایكشفالتيالراجعةالمعلوماتخلالمنالمناسبةالقراراتاتخاذعلىالرقابةتساعد-

.المناسبةالقراراتاتخاذعلىالقدرةتطویروبالتاليالعملي،

المالیةةالرقاب: أنواعلثالثاالمطلب
1یلي:كماوجهات النظرباختلافتختلفأنواععدةإلىالعمومیةالأموالعلىالرقابةتقسیمیمكن

الرقابةفیهتمارسالذيالزمنحیثمن :أولا
:إلىتقسیمهایمكن

مطابقةوتؤكدوالتجاوزات،الأخطاءوقوعتمنعحیثالتنفیذ،لعملیةسابقةتكونالرقابةهذهة:القبلیالرقابة-أ
.وقائیةرقابةفهيوبالتاليا،بهالمعمولوالأنظمةالقوانینمعالماليالتصرف

جزءابهالمكلفالجهازیكونوقدوالنفقات،الإیراداتتنفیذمعتتزامنالتيالرقابةهي:الآنیةالرقابة-ب
.الأخطاءفيالوقوعمنالوقایةهومنها، الهدفالمالیةالعملیاتبتنفیذالمكلفینالأعوانمن
تكونقدهیئاتطرفمنوتتمالمیزانیة،عملیاتتنفیذبعدتأتيرقابةهية:اللاحقأوالبعدیةالرقابة-ج

الأخطاءوكشفالتنفیذمنالتحقیقهوالرقابةمنالنوعهذاوهدفعنها،مستقلةأوالتنفیذیةللسلطةتابعة
.تحصلالتيوالتجاوزات

المالیةالرقابةتمارسالتيالسلطةحیثمن:اثانی
الرقابة المالیة حسب هذا المعیار إلى:تقسم 

وتسییرالمیزانیةتنفیذكیفیةتتناولوهينفسهاعلىالحكومةأجهزةابهتقومالتيتلكهية:إداریرقابة-أ
لرؤساءسلمیةهرمیةرقابةوهيحكومیونموظفونالرقابةذهبهالقیامویتولىالعمومیة،الأموال

عملیاتالرقابةهذهوتتناولالمالیةلوزارةتابعماليقسمأو، بذلكمختصةأجهزةابهتقومأومرؤوسیهمعلى

للمنظماتالمتمیزالأداءحولالدوليالعلميالمؤتمرالحكومي،التسییرلتحسینكأداةالعمومیةالأموالعلىالرقابةالوحید صرارمة،عبد-1
.138-137ص.، ص2005مارس 09-08ئر،از الجورقلة،جامعة،والحكومات
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للقواعدالصرفأوامرمطابقةمنللتحققوذلكم،بهینومنأوالوزراءابهیأمرالتيوالصرفالتحصیل
.المیزانیةفيالمقررةالمالیة

الرخصةاحتراممنالتأكدهيالمیزانیةالتنفیذعلىالرقابةمنفالغایةعامةبصورة:سیاسیةرقابة- ب
التزامطریقعنالرقابةهذهوتتحققالنفقات،وصرفالإیراداتتحصیلفيللحكومةالبرلمانأعطاهاالتي

تموماالإیراداتمنفعلاجبایتهتممافیهتبینللبرلمانالمالیةالسنةایةنهفيختاميحساببتقدیمالحكومة
.المیزانیةفيوردلماهذاكلمطابقةومدىالنفقاتمنفعلاصرفه

القضایامنمجموعةأوإحدىفيتحقیقإجراءمنأعضاءمجموعةأوالبرلمانمنلعضویمكنكما
.لذلكضرورةفیهاترىالتي

مهمةابهوتنیطمستقلةأجهزةبإنشاءالدولبعضتعمدحیثمستقلة،أجهزةابهتقوم:القضائیةالرقابة-ج
المال علىالحفاظإلىذالكوراءمندفتهالمالیة، والتصرفاتكلومراقبةالمیزانیةتنفیذعلىالرقابة

وتقومالمختلفةالوزاراتتجاهباستقلالتتمتعحتىالجمهوریةرئیسالأجهزةهذهتتبعماعادةو ، العمومي
المحاسبیةو المالیةالرقابةعنهكشفتوماأعمالمنبهقامتماكلفیهتبینالدولةلرئیسسنويتقریربتقدیم

المحاسبةمجلسابهیقومالرقابةوهذهمستقبلیا،أخطاءأيلتلافيللجهازوتوصیاتمخالفاتمن
.الجزائرفي
للأخطاءمعالجتهاطریقةحیثمن:اثالث

:إلىتصنفحیث
كلمنتحمیهتاليالوبالأخطاء،فيالوقوعمنالمنفذالعونتقيالتيرقابةوهيوقائیة:رقابة-أ

الرقابةمنالأحسنوهوعقوباتعنهاینجروالتيا،بهالمعمولالتنظیمیةوالقواعدللقوانینالمخالفةالتصرفات
.علیهاالحفاظو العمومیةللأموالالحسنالتسییریضمنلأنه
التسییرنوعیةفتقیموالنفقاتالإیراداتتنفیذبعدتكونالتيالرقابةوهية:العقابیأوالكاشفةالرقابة- ب

الأعمالهذهمثلتتكررلاحتىضروریةوهيمرتكبیهاى علالعقوباتتسلیطیتموبالتاليالأخطاءوتكشف
.النفقاتو الإیراداتتنفیذمنالانتهاءبعدالتفتیشعملیةتتمإذالتنفیذعملیةیعیقلاالرقابةمنالنوعوهذا
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في الجزائرالمالیة ة أجهزة الرقاب:نيالثاحثالمب

المالیةالرقابةتمارسالتيالسلطةحیثمنتصنف أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر إلى ثلاث أصناف 
داریة التي یقوم بها كل من المراقب المالي، لجان الصفقات العمومیة، وكذا في أجهزة الرقابة الإتتجسد 

للهیئات المفتشیة العامة للمالیة، وأجهزة الرقابة القضائیة التي تتمتع بالصفة القضائیة على التصرفات المالیة 
. برلمان بغرفتیهیؤدیها الالتي أو البرلمانیةالسیاسیةالعمومیة وأجهزة الرقابة 

داریةالأول: أجهزة الرقابة الإالمطلب 
، وقد تم الأجهزة التابعة لهابواسطةها السلطة التنفیذیة على نفسهاتمارسذاتیةداریة رقابة تعد الرقابة الإ

توضیح دور المحاسب العمومي في تنفیذ النفقات العمومیة وهو دور لا ینحصر في صرفها بل یمتد إلى إجراء 
بعد التأكد من صحته.مر بالصرف الذي یصدر إلیه ولا ینفذه إلارقابة دقیقة على الأ

1.أجهزة متخصصة كل واحدة في مجالهاداریة من جهة أخرى بواسطة كما تمارس الرقابة الإ

: المراقب الماليأولا
یختص الوزیر ،مساعدینبمساعدة مراقبین سابقة على النفقات الملتزم بها رقابة مارس المراقبین المالیینی

المكلف بالمالیة بتعیینهم من بین موظفي المدیریة العامة للمیزانیة، وتبدو أهمیة هذا النوع من الرقابة في كونها 
لذا سیتم التعرف   ، سم "الرقابة الوقائیة"الق علیها إذا نفذت بنجاح تمنع ارتكاب المخالفات المالیة ولذلك یط

المالیة، وعلى مجال اختصاصه ونتائج رقابته.على تنظیم رقابة المراقب 
یخضع المراقب المالي للسلطة المباشرة الرسمیة للوزیر المكلف بالمیزانیة رقابة المراقب المالي:تنظیم -أ

2یلي:، وذلك كماوذلك تحت تنظیم مركز وغیر مركز على المستوى الجهوي والمحلي

أجل الرقابة على شرعیة الالتزاممن:بها على المستوى المركزيالرقابة السابقة على النفقات الملتزم - 1
الرقابة الذي یقوم به الآمرون بالصرف الرئیسیون (الوزراء أو المفوضون من طرفهم) وجدت الإنفاق العموميب

دات السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المركزي، ففي هذا المستوى الرقابة مهمة جدا لكون الاعتما
لآمرین بالصرف الثانویین، لذلك یتم تعیین مراقب مالي لالمخصصة للوزراء أكثر أهمیة من تلك المخصصة 

الإداري التابعة حیث یشمل اختصاصاته أیضا المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع لكل دائرة وزاریة

.282صبشیر یلس شاوش، مرجع سابق، -1
، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسات العلیا في المالیة المعهد الوطني للمالیة الدفعة الثانیة عشر الرقابة على النفقات العمومیةبوبكر كیرد ، -2

.23، ص1996-1995القلیعة، 
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المحاسبة باعتبارهما مؤسستین كما یوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلسللوزارة المعنیة
مستقلتین.

إن سیاسة عدم التركیز الإداري تحتم :الملتزم بها على المستوى المحليالرقابة السابقة على النفقات- 2
ت الملتزم بها فقاشاء مصلحة للرقابة السابقة للنالدولة وعلى المستوى المحلي (البلدیة والولایة) إنعلى

الآمرین بالصرف الثانویین بالنسبة للمیزانیات الولائیة البلدیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع من طرف 
الإداري.

إن وجود المراقب المالي على المستوى المحلي من خلال الرقابة القبلیة التي یمارسها على النفقات العمومیة 
.والتجاوزات اللاشرعیةالملتزم بها یؤدي وبدون شك إلى قلة ارتكاب الأخطاء 

تنصب رقابة المراقب المالي على  المرحلة الأولى من مراحل تنفیذ :مجال اختصاص المراقب المالي- ب
الحسابات ، المیزانیات الملحقة، میزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولةوتطبق علىفقة العمومیةنال

ذات الطابع العلمي والثقافي میزانیات المؤسسات العمومیة، میزانیة البلدیةالولایةمیزانیة ، الخاصة بالخزینة
یلي:، كما1الإداريذات الطابعمیزانیات المؤسسات العمومیةو يوالمهن

ن القرارات التي یكون موضوعها الالتزام بنفقة إالقرارات الخاضعة للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي:- 1
2:لتأشیرة المراقب المالي هيتخضع مسبقا 

مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة، ومستوى المرتبات للمستخدمین باستثناء - 
؛الترقیة في الدرجة

؛مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة- 
ح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة المعدلة خلال السنة مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فت- 

؛المالیة
؛مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق- 
؛الالتزامات بنفقات التسییر والتجهیز والاستثمار- 
كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة والكشوف أو مشاریع العقود، عندما لا یتعدى المبلغ - 

؛المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیةالمستوى 

، والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، الجریدة 1992نوفمبر سنة 14المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة -1
.2009، 67الجریدة الرسمیة العدد ، 2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1992، 82الرسمیة العدد 

.نفسهالمرجع ، 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 07إلى05من المواد-2
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؛أو تحویل اعتماداتبالإلحاقأو تكفلا الاعتمادباتفویضوأإعانة یتضمن وزاري كل مقرر- 
كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طریق الوكالات - 

والمثبتة بفاتورات نهائیة.
وبصفة عامة یخضع للتأشیرة المسبقة كل الالتزامات الخاصة بنفقات التسییر ونفقات التجهیز العمومي 

.والنفقات برأس المال
یقوم المراقب المالي في إطار ممارسة مهام الرقابة في مرحلة الالتزام :المراقب الماليرقابة محتوى- 2

1:بفحص العناصر الآتیة

یتم التأكد من ما إذا كان الآمر بالصرف الذي ینفذ عملیة الالتزام بالنفقة مؤهلا قانونا صفة الآمر بالصرف:-
للقیام بهذه العملیة أم لا، ویتم معرفة ذلك بالرجوع إلى الدمغة الخاصة بالهیئة المنفذة للعملیة والإمضاء 

الموجود في أسفل بطاقة الالتزام والذي یبین اسم ولقب الآمر بالصرف وصفته.
إن المراقب المالي یقوم بضمان تطبیق القوانین المطابقة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها:-

والتنظیمات المعمول بهما خلال عملیة الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها.
مادات المخصصة على المراقب المالي التأكد من أن اقتراح الالتزام یتم في حدود الاعتتوفر الاعتمادات:-

.لسنة مالیة معینة من جهة أي احترام مبدأ سنویة المیزانیة، وأن الاعتمادات غیر مستهلكة
یقوم المراقب المالي بالتأكد من مدى مطابقة طبیعة النفقة للباب والمادة.التخصیص القانوني للنفقة: -
قوم المراقب المالي في هذه المرحلة بالتأكد یمطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة:-

الوثائق التي یرفقها الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام مع طبیعة الالتزام المقترح.من مدى مطابقة
یتأكد المراقب المالي من وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة: -

ل به و عممالجاري الالإداریة المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیمالسلطة 
مثل تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة.

م، وعند الاقتضاءبتأشیرة على بطاقة الالتزارقابة المراقب الماليتنتهي :المراقب الماليرقابة نتائج -ج
عندما تتوفر في الالتزام الشروط القانونیة والتنظیمیة المعمول بهما، وفي حالة العكس على الوثائق الثبوتیة، 

یكون الالتزام موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالة، ویمكن للآمر بالصرف أن یتغاضى عن الرفض 
النهائي تحت مسؤولیته .

، المرجع سابق.414-92من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -1
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هي الفعل الذي بموجبه یضع المراقب المالي ختمه وإمضاءه على الوثائق : التأشیرة القبلیة للمراقب المالي- 1
المتضمنة الالتزام بالنفقات لیؤكد صحة الالتزام، والتأشیرة تمثل المهمة الأساسیة لعمل المراقب المالي فعملیة 

وعند الاقتضاءوضع ختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزامبالمراقبة تنتج عنها منح التأشیرة 
1التسجیل المحاسبي لبطاقة الالتزام المؤشرة.ثمالتأشیرةبل في سجل خاص تسجو ،على الوثائق الثبوتیة

الإجراء المكتوب الذي یعبر بموجبه المراقب المالي رفضه قبول التزام بنفقةیمثل الرفضرفض التأشیرة:- 2
وع رفض مؤقت أو نهائي حسب فكل التزام غیر قانوني وغیر مطابق للتنظیم یكون موض،لعدم شرعیتها

نقصان انعدام أو اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیحیكون في حالةالرفض المؤقتف،الحالة
ذج محدد ویرسل      ، یحرر في شكل نمو نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة، أو الوثائق الثبوتیة المطلوبة

.)3الملحق رقمانظر (إلى الآمر بالصرف المعني
عدم توفر ،عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بهایطبق في حالةلرفض النهائي اماأ

عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض ، أوالاعتمادات أو المناصب المالیة
انظر (المعني بالأمرإلى الآمر بالصرف یرسلهفي شكل نموذج محدد و المراقب المالي، یحرره 2المؤقت

.)4الملحق رقم 
أي مر بالصرف التغاضي على ر إجراء استثنائي یقوم بموجبه الآهوتجاوز الرفض أو مقرر التغاضي:- 3

.المراقب المالي تحت مسؤولیته
الرفض النهائي للالتزام بالنفقات، أن یتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولیته بمقرر یمكن للأمر بالصرف في حالة 

أو الوالي رمباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزیكما یقوم بإرسال الملف الذي یكون موضوع التغاضيمعلل،
فة صللا یمكن حصول التغاضي، في حالة الرفض النهائي بالنظر ، و أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

أو الآراء المسبقة المنصوص علیهاانعدام التأشیرات ، عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها،مر بالصرفالآ
3التخصیص غیر القانوني للالتزام.، و ق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزامانعدام الوثائ، في التنظیم المعمول به

الصفقات العمومیةنا: لجاثانی
في مجال ة عدة لجان، تختص بتقدیم مساعداتالقبلیة على مشاریع الصفقات العمومیتتولى الرقابة الخارجیة

لطعونتحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة ا
نحها. ، تأخذ  اللجان عدة أنواع، وتنتهي رقابتها بمنح التأشیرة أو رفض مالتي یقدمها المتعهدون

.، المرجع السابق414- 92المرسوم التنفیذي رقم من 10المادة -1
.نفسه، المرجع 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 13إلى 11المواد من -2
، المرجع نفسه. 414-92.من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -3
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تمارس الرقابة على الصفقات العمومیة من طرف هیئة تسمى لجنة : العمومیةأنواع لجان رقابة الصفقات-أ
الصفقات العمومیة یتم إحداثها لدى كل مصلحة متعاقدة، تختص بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة 

1ا تتمثل في:الممنوحة لها لأداء عمله، تختلف هذه اللجان من حیث الاختصاصات التي تبرمها

تتمثل هذه اللجان في اللجنة الجهویة، اللجنة الولائیة:لدى المصلحة المتعاقدةالعمومیة لصفقاتانالج- 1
اللجنة البلدیة.

والملاحق الخاصة بالمصالح الصفقاتدفاتر الشروط و تختص بدراسة مشاریعاللجنة الجهویة للصفقات:-
184من المادة 4إلى 1المبینة في المطات من في حدود المستویات، المركزیةاتلإدار الجهویة لرجیة االخ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.247-15من المرسوم رقم 
للوزیر)02(ممثلین اثنین، المصلحة المتعاقدةممثل، رئیساالوزیر المعني أو ممثلهنتتشكل هذه اللجنة م

ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع )،الخزینةمصلحة المیزانیة و ةحلمص(المكلف بالمالیة 
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة.، ( بناء، أشغال عمومیة، ري) عند الاقتضاءالصفقة

ممثل المصلحة صفقات من الوالي أو ممثله، رئیسا،تتكون اللجنة الولائیة لل: اللجنة الولائیة للصفقات-
مدیر المصلحة ، عن الوزیر المكلف بالمالیةممثلین اثنین ،ثلاثة ممثلین للمجلس الشعبي الولائيالمتعاقدة، 

بالولایة، ومدیر التجارة بالولایة.التقنیة المعنیة بالخدمة 
لمصالح غیر التي تبرمها الولایة وامشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحقتختص هذه اللجنة بدراسة 

والتي یساوي مبلغها أو یفوقةیالبلدالتي تبرمهدفاتر الشروط والصفقات والملاحقوكذا للدولة،الممركزة
200(ملیون دینارمائتي خمسین ملیون دینار ، و الأشغال أو اللوازمصفقاتلبالنسبة) 000 000

.لدراساتبالنسبة ل)00020 000عشرین ملیون دینار (بالنسبة لصفقات الخدمات، و )00050 000(
التي تبرمها البلدیة والملاحقالصفقاتو دفاتر الشروطتتكفل بدراسة مشاریع: نة البلدیة للصفقاتاللج-

ممثل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئیساتتكون هذه اللجنة من،في حدود المبالغ التي تختص بها
الوزیر ) عن 02(ممثلین اثنین، عن المجلس الشعبي البلدي)02(منتخبین اثنین ، عن المصلحة المتعاقدة

ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة.، المكلف بالمالیة
حدودفيتص تختحدث كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات،جنة القطاعیة للصفقات العمومیة: لال- 2

تتشكل العمومیة، المتضمن تنظیم الصفقات247- 15من المرسوم رقم 184المستویات الموضحة في المادة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق 2015سبتمبر16المؤرخ في 247–15من المرسوم الرئاسي رقم185و173و171المواد، -1
.2015، 50العام، الجریدة الرسمیة العدد 
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ممثل المصلحة ، رئیسنائبالوزیر المعني ممثل ، رئیساالوزیر المعني أو ممثلهنتتشكل هذه اللجنة ممن 
، ممثل عن الوزیر یر المكلف بالمالیةللوز )02(ممثلین اثنینعن القطاع المعني،)02(ممثلین اثنین، المتعاقدة

.تجارةالمعني بال
إن رقابة لجنة الصفقات العمومیة تمارس على دفتر الشروط محتوى رقابة لجنة الصفقات العمومیة:- ب

1یلي:كماوعلى مشروع الصفقات العمومیة

السابقة حسب مبلغ الأربعةیخضع دفتر الشروط إلى رقابة أحد اللجان الرقابة على دفتر الشروط:- 1
حیث یتم التأكد مما یلي:، الصفقة

؛قانون الصفقات العمومیة، دفتر التعلیمات العامة ودفتر التعلیمات المشتركةلمدى مطابقة دفتر الشروط - 
؛مدى تناسق أحكامه وخاصة التناقضات المحتملة بین بنوده- 
؛العدالة بین المتنافسینمدى الشفافیة في الإجراءات التي یوفرها، خاصة الآجال،- 

تختتم هذه الرقابة إما بتحفظ على دفتر الشروط، وهو ما یتطلب إجراء التعدیلات الضروریة علیه، وإما قبوله 
الذي یترجم بمنحه تأشیرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه لإتمام المراحل اللاحقة.

:مما یليیتم التأكد الرقابة على الصفقات العمومیة:- 2
مدى احترام قانون الصفقات العمومیة، ومدى التقید بدفتر الشروط وأماكن وأسباب مخالفته والآثار المحتملة - 

؛لذلك
؛مدى أخذ التحفظات المحتملة حین المصادقة على دفتر الشروط بعین الاعتبار- 
؛تبطة بهكیفیة إتمام إجراءات الإعلان، كیفیة تحریره، أماكن نشره والآجال المر - 
؛كیفیة إجراء عملیة فتح الأظرفة و تقییمها، ومدى الشفافیة التي تم توفیرها- 
؛مدى وضوح بنود الصفقة  أماكن الخلل أو التناقض بینهما، واقتراح التصحیحات الضروریة- 
؛الأحكام الخاصة بالتحیین والمراجعة، خاصة إذا تعلق الأمر بصفقة تموین- 
؛لتسبیقات وكیفیة وآجال دفعها والضانات المرتبطة بهاالأحكام  الخاصة با- 
؛الأحكام الخاصة بالتنفیذ والاستلام- 
.ضمانات ما بعد الاستلام- 
تعتبر اللجنة مركز اتخاذ القرار فیما یخص الرقابة الخارجیة القبلیة نتائج رقابة لجنة الصفقات العمومیة:-ج

.25ص، 2006-2005، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدارة، لرقابة على النفقاتخالد سناطور، ا-1
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1كالآتي:بهذه الصفة أو ترفض التأشیرةمنح على الصفقات في حدود اختصاصها وت

تكون هذه الأخیرة مرفقة بتحفظاتمعناه أن الصفقة صحیحة وقابلة للتنفیذ، ویمكن أن:منح التأشیرة -1
غیر موقفة.موقفة أو

لرفض اه تعاینه اللجنة تشكل سببا كافیإن كل مخالفة للتشریع أو التنظیم المعمول ب:رفض منح التأشیرة- 2
أن یكون هذا الرفض معللا.التأشیرة، ویجب 

في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة، یمكن للوزیر أو مسؤول الهیئة المستقلة 
المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، كل على حسب اختصاصه أن یتجاوز الرفض وذلك 

جنة المعنیة للصفقات العمومیة ومجلس لالوزیر المكلف بالمالیة، البمقرر معلل تسلم نسخة منه إلى 
للصفقات، یمكن للوزیر أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة لقطاعیةفي حالة رفض اللجنة االمحاسبة

على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز هذا الرفض بمقرر معلل ترسل نسخة منه المعني، بناء 
.الوطنیة للصفقات ومجلس المحاسبةالمالیة اللجنةإلى وزیر 

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة، ومهما یكن من أمر فلا 90إن مقرر التجاوز یجب أن یتم في أجل 
یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة لأسباب عدم مطابقة الأحكام التشریعیة، بینما یمكن اتخاذ 

.ز في حالة رفض التأشیرة لأسباب عدم مطابقة الأحكام التنظیمیةمقرر التجاو 
رقابة المفتشیة العامة للمالیة: اثالث

دائم، تابعة مباشرة لسلطة وزیر المالیة، تم إنشاؤها بموجب المرسوم ي فتشیة العامة للمالیة جهاز رقابتعتبر الم
ؤرخ الم272-08لأحكام المرسوم التنفیذي تخضعاوحالی،1980مارس 01المؤرخ في 53-80قم ر 

المحدد لصلاحیاتها، تتشكل من هیاكل مركزیة وأخرى جهویة، وتتنوع صلاحیاتها ونتائج 2008-09-06في 
رقابتها. 

تعمل المفتشیة العامة للمالیة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة ویدیرها تنظیم المفتشیة العامة للمالیة:-أ
والمصالح المركزیة رئیس، وهي تتشكل من هیاكل مركزیة للرقابة والتقویم تمارس مهامها على نشاط الإدارات 

المحلیة.ولهذه الهیاكل امتداد على المستوى المحلي تتمثل في المفتشیات الجهویة تتكفل بمراقبة المصالح 

المرجع سابق.،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 202و201و200المواد -1
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:1كما یليیلي سیتم دراسة تنظیم المفتشیة العامة للمالیة على المستوى المركزي والجهويیماوف
:الهیاكل المركزیة للمفتشیة- 1

تتشكل الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة من:
یدیرها مراقبون عامون للمالیة وعددهم أربع، یمارس كل واحد منهم هیاكل عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم: -

الرقابة على عدد من قطاعات النشاط.
، یعملون تحت إشراف المراقبین العامین للمالیة التابعین 20یدیرها مدیرو بعثات وعددهم وحدات علمیة: -

لهم.
تحت إدارة مدیري البعثات.، یمارسون 30یدیرها مكلفون بالتفتیش وعددهم فرق الرقابة:-
.فرعیةومدیریاترؤساءتضممدیریاتثلاثفيتتمثلهيو: اسات والتفتیش والإدارة والتسییرهیاكل الدر -
: الهیاكل الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة- 2

تهیكل تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة المصالح الخارجیة للمفتشیة في شكل مفتشیات جهویة تقع 
یدیر كل مفتشیة جهویة مدیر جهوي، تتولى هذه المفتشیات على المستوى الجهوي ،ولایاتعشرمقراتها في 

نامج ، كما تتكفل خارج البر فتشیة العامة للمالیةتنفیذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوط بالم
بطلبات الرقابة المقدمة من السلطات المؤهلة. 

المتمثلالكلاسیكياھدورللمالیةالعامةالمفتشیةرقابةتتعدى: صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة- ب
العامةالسیاسةتطبیقفيالمشاركةإلى ،ح الخاضعة لرقابتهالللمصاالمالیةالعملیاتوفحصمراجعةفي

یهاعلمنصوصكلاسیكیةصلاحیاتإلىتهاصلاحیاتقسیمیمكنلذا،الاقتصادیةخاصةللحكومة
الأساسيالقانونفيایهعلمنصوصغیرمستحدثةصلاحیاتو الذكر،السالف272-08رقمالمرسومفي

2یلي:یمكن توضیح هذه الصلاحیات كماو ،ثانویةوتعتبر

الصلاحیات الكلاسیكیة:- 1
في:للمالیةالعامةللمفتشیةالكلاسیكیةالصلاحیاتیمكن حصر 

العامةللمفتشیةالأصلیةالمهمةالتسییرمراقبةتعتبروالمحاسبي:الماليالتسییرعلىوالتفتیشالرقابة-
الحساباتدقةو مشروعیةلضمانالقانونیةوالمقاییسالمعاییراحتراممدىمنالتأكدإلىتهدفهي، و ةللمالی

.298بشیر یلس شاوش، مرجع سایق، ص-1
-2011، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، على تنفیذ النفقات العمومیةالإداریةآلیات الرقابة نصیرة عباس، -2

.92ص، 2012
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عجمیبمراجعةالقیامقصدمفتشیهاطریقعنالتدخلالقانونخولهامهمة هذه البتقوملكي، و )1(المالیة
التسییر المالي تنصب رقابة المفتشیة العامة للمالیة على ت للمصالح الخاضعة لرقابتها، حیثالعملیا

رقابتهاتمارسكما، الإداريالطابعذاتالعمومیةوالهیئاتالمحلیةوالجماعاتالدولةلمصالحوالمحاسبي 
للنظامالتابعةالاجتماعيالضمانیئات، هالتجاريو الصناعيالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتعلىأیضا
الهیئاتأوالدولةمساعدةمنتستفیدالتيالثقافيو الاجتماعيالطابعذاتالهیئاتكلوكذاوالإجباريالعام

آخرمعنويشخصكلوتمارس أیضا على ،القانونينظامهاكانمهماأخرىعمومیةمؤسسةكل، العمومیة
2ة.عمومیهیئةأومحلیةجماعةأوالدولةمنةالمالیالمساعدةمنیستفید

طلبعلىبناءوذلك،والخبرةالدراساتموضوعفيالعامةالمفتشیةتتدخلأنیمكن:والخبرةالدراسات-
للمؤسساتالتابعةالمخولةالأجهزةمعبالاشتراكتقومحیثا، قانونالمؤهلةالمعنیةالهیئاتأوالسلطات
أوالاقتصاديالطابعذاتالعملیةبهذه،الأخرىالعمومیةالإداراتمنوتقنیونخبراءوبمساعدةالمعنیة
اقتصادیةوتحالیلبدراساتالقیامفيالخصوصهذافيوالخبرةالدراساتمهمةوتتمثلي،المحاسبأوالمالي
للجهةالداخليالصعیدعلىالمجالهذافيالتسییروأنواعیفیاتكبینمقارناتوإجراء،محاسبیةأوومالیة
المؤسسةأوالجهةلإخراجالممكنةالحلولواستنباط،المماثلةالأخرىللجهاتالخارجيالصعیدوعلىالمعنیة
3.فیهاتتخبطالتيالصعوباتمنالمعنیة

المهمةهذهتشمل،الماليو الاقتصاديمویلتقباللمالیةالعامةالمفتشیةتقوم:والماليالاقتصاديمالتقوی-
4دة هي:متعدمجالات

؛المیزانیةأنظمةأداءاتتقییم- 
؛اقتصاديلكیانأوفرعيأوقطاعيشامل،لنشاطالماليو الاقتصاديالتقییم-
أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي؛التدقیق - 
.نظامهاكانمهماالإمتیازیةالمؤسساتطرفمنالعمومیةالمصالحاستغلالو تسییرشروطتقییم-

اختلافعلىلذلكلةهؤ والمللدولةالممثلةالسلطاتطلبعلىءبناتتموالتدقیقالتقویممهمةفإنوبالتالي
تقوم، و والمحاسبيالماليالتسییرنوعیةعلىینصبفالتقویممسبقموضوع تبلیغأوفجائیةتكونالتيالرقابة

.36خالد سناطور، مرجع سابق، ص-1
یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 2008سبتمبر 6المؤرخ في272-08من المرسوم التنفیذي رقم 03و02المادة -2

50،1992  .
.210فننیش، مرجع سابق، صمحمد الصالح-3
، المرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -4



الفصل الثاني:                                                         آلیات الرقابة المالیة في الجزائر

49

إیجادوهفالهدف الأساسي منهالتدقیقأما،صهااختصامجالفيواحدكلوالتقویمالرقابةأقساممةبهذه المه
.المالیةتها قدرالتحسینجدیددفعوإعطائهاالمالیةالصعوباتمنالمؤسسةلإخراجوالممكنةاللازمةالحلول

الصلاحیات المستحدثة:- 2
منها:المهاممنجدیدةأنواعاالمفتشیةعرفت

المؤسساتو الاقتصاديالطابعذاتالمؤسساتممتلكاتتحویلفيالهیكلةإعادةتتمثل:یكلةالهإعادة-
تترأستنظیمها، و إعادةو ئیاها نهاتیتصفأو، أخرىمؤسساتضمنجهاإدماأوأخرى،إلىوزارةمنالإداریة
.الأصليبهاصاحإلىتهاإعادو الممتلكاتتقویملجنةالحالةذههفيللمالیةالعامةالمفتشیة

یتمللمالیةمفتشینبتعیینسنةكلیةنهافيللمالیةالعامةالمفتشیةتقوم:الحساباتمحافظوتعیین-
الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتو للشركاتالسنویةالحساباتلتدقیق، الحساباتمحافظيبصفةمهمیترس

.المالیةالمؤسساتو 
للمالیةالعامةالمفتشیةتشاركالخوصصة:عملیاتمراقبةلجنةفيللمالیةالعامةالمفتشیةمشاركة-
سنواتثلاثلمدةللمالیةالعامةللمفتشیةممثلنتعیی، وذلك بالخوصصةعملیاتمراقبةلجنةعضویةفي

.للتجدیدقابلةغیر
:ة للمالیةنتائج رقابة المفتشیة العام-ج

بعد انتهاء عملیات الرقابة والتحقیق، یقوم المفتشون بتحریر تقریر یتضمن ملاحظاتهم ومعایناتهم في شأن 
الخاضعة للرقابة، ویتم بناء هذا التقریر على أساس الملاحظات والمعاینات التي یسجلها فعالیة تسییر الهیئة 

والمراجع القانونیة المعتمد علیها.، البون بتقدیم الإثباتات الضروریةالمفتشون المط
ج تشكل التقاریر التي ینجزها المفتشون خلال تدخلاتهم عماد التقریر، لذلك فهم مسؤولون عنها وعن النتائ

1ر.حیث یتولى رئیس المهمة عملیة التحریالتي تؤدي إلیها،

یمكنو ، للرقابةالخاضعةالهیئةتسییرمجالفياقتراحاتهمیتضمنأساسيتقریریعدالرقابةمهامانتهاءبعد
.تحكمهاالتيالتشریعیةالأحكامبتحسینكفیلاقتراحكلأیضایتضمنأن

قامتمهمةإثرعلىالمعدالتقریرحالةفيولكن،الأساسبالتقریروصایتهكذاو المراقبةالهیئةمسیریبلغ
دونالسلطةلهذهإلایبلغلاالتقریرهذافإنقانونامؤهلةسلطةمنأمرعلىبناءللمالیةالعامةالمفتشیةبها

الملاحظاتعلىشهرینأقصاهأجلفيلزومایجیبواأنالحالةهذهفيالمصالحمسیريعلىویجب،سواها
.من أجل التمكن من تنفیذ الإجراء التناقضير التقاریهذهتحتویهاالتي

.45خالد سناطور، مرجع سابق، ص-1



الفصل الثاني:                                                         آلیات الرقابة المالیة في الجزائر

50

هذایعرض، و التناقضيالإجراءیختمتلخیصتقریرإعدادالأساسيالتقریرعلىالمسیرجوابعنیترتب
.المراقبالكیانمسیروجوابالأساسيالتقریرفيالمدونةالمعایناتبینالمقاربةنتیجةالتقریر
تضمنیا سنویتقریراللمالیةالعامةالمفتشیةتعدعملیة،كلنهایةبعدتحریرهایتمالتيالتقاریرإلىإضافة
أعدالتيللسنةالموالیةالسنةمنالأولالثلاثيخلالبالمالیةالمكلفالوزیرإلىویقدمأعمالهاحصیلة

.1ابخصوصه

(مجلس المحاسبة)قضائیة الرقابة ال: أجهزة نيالثاالمطلب
مارس 01المؤرخ في 05- 80بموجب القانون رقم 1980تعود النشأة الأولى لمجلس المحاسبة إلى سنة 

المؤرخ 20- 95والمتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبموجب الأمر رقم 1980
حیث أصبح المجلس یتمتع باختصاصات ته وتنظیمه وسیره،والذي یحدد حالیا صلاحیا1995جویلیة 17في 

قضائیة وإداریة واسعة. 
: تنظیم مجلس المحاسبة.أولا

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة والمرافق 
مساعد.إداریةهیاكلإلىإضافةالصلاحیاتهذهفیهاتتركزرئیسیةهیاكلعلىهمهامتتوزعو ،2العمومیة

المحاسبةلمجلسالهیاكل الرئیسیة -أ
3:منالمحاسبةلمجلسالرئیسةلكالهیاتتكون

یأتي، المقررینومكتبونائبهالرئیسودیوانالرئیسمنالمحاسبةمجلسرئاسةتتألفرئاسة المجلس:- 1
الصلاحیاتجمیععلىوالمشرفباسمهوالمتحدثفیهالأولولؤ المسوهوالمجلس،هرمقمةعلىالرئیس

رئاسيبمرسومیعینرئیسنائبویساعدهالجمهوریةرئیسطرفمنرئاسيمرسومبموجبیعین، بهالمنوطة
جهزتهأو المحاسبةمجلسلكهیاليؤو مسإلىإمضاءهیفوضأنذلككالمجلسولرئیس، همناقتراحعلىبناء
ة.القضائیبالصلاحیاتمنهایتعلقماعدار،بقرا
والقضائیةالإداریةاختصاصاتهخلالهامنیمارسالتيالأساسیةلكالهیاهي: المحاسبةمجلسغرف- 2

اختصاصذاتوغرفةمجتمعغرفشكلفيالعملیاتهذهینجزفهوالبعدیة،الرقابیةعملیاتهإنجازقصد

.، المرجع سابق272-08المرسوم التنفیذي رقم من 26و21المادة -1
، المعدل 1995، 39یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، الجریدة الرسمیة العدد 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 02المادة-2

.2010، 50سمیة، العدد ر ، الجریدة ال2010أوت 26المؤرخ في 02-10والمتمم بموجب الأمر رقم 
.408محمد الصالح فنینش، مرجع سابق، ص-3
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ذاتوغرفة،والمالیالمیزانیةتسییرمجالفيالانضباطغرفةهيمتمیزةوغرفة، غرفثمانيعددهاوطني،
الخاضعةوالمؤسساتوالهیئاتالإقلیمیةالجماعاتوتسییرالحساباتعلىالرقابةتتولىإقلیمياختصاص

الاختصاصذاتالغرفبمساعدةالغرفهذهتكلیفإمكانیةعنفضلالها،التابعةالمحاسبةمجلسلرقابة
غرف.تسعها عددویبلغالوطني،

ضبطكاتبرئاستهایتولىضبطكتابةعلىالمحاسبةمجلسیشتمل:المحاسبةمجلسضبطتابةك- 3
تشكیلةالمجتمعفيالمحاسبةمجلسجلساتوتحضیرجهةمنالمجلسقضایاوتسجیلباستلامیكلف، رئیسي

.أخرىجهةمنمجتمعةالغرفكل
عامناظرعلیهایشرففیه،العامةالنیابةدورتتولىعامةنظارةالمحاسبةلمجلسالنظارة العامة: - 4
التطبیقعلىوالسهرالمحاسبةلمجلسالقضائیةالصلاحیاتمتابعةفيمهمتهاتتمثلونظار،یساعدهو 

1.المؤسسةداخلبهاالمعمولالتنظیماتو للقوانینالسلیم

تسعىعدیدةإداریةهیاكلالمحاسبةمجلسمستوىعلىتوجد:المساعدةداریةالإالهیاكلتنظیم- ب
2:منمشكلةوهيمهامهلأداءمساعدتهإلى

سلطةتحتیتولىالذيالعامالأمینللمجلس،العامةالأمانةیسیر: المحاسبةلمجلسالعامةالأمانة- 1
بینهما التنسیقو متابعتهاو الإداریةومصالحهالتقنیةالمجلسأقسامأعمالتنشیطالمحاسبةمجلسرئیس
.الرئیسيبالصرفالآمرباعتبارهالمحاسبةلمجلسالماليالتسییربتولیهالمالیةصلاحیاتهإلىإضافة

معالجةو الدراساتقسمو الرقابةو التحلیلتقنیاتقسمقسمینإلىالتقنیةالأقسامتنقسم:التقنیةالأقسام- 2
.أدائهوتحسینبمهامهالمجلسلقیامالضروريالدعمتقدیم، من أجل المعلومات

هذهوتشملالعامالأمینإشرافتحتالمساعدةمهامالإداریةالمصالحتمارس:الإداریةالمصالح- 3
تسییروكذاالمحاسبةلمجلسالماليالتسییرعلى المصالحهذهتسهرحیث، مدیریاتعدة المصالح

.المادیةسائلهو و المستخدمین
المحاسبةمجلسوصلاحیات تدخلمجال:ثانیا

ختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحیاته، في تعزیز الوقایة ومكافحة جمیع ایساهم مجلس المحاسبة في مجال 
غیر القانوني للأموال العمومیة.الاستعمالالتي تؤدي إلى أشكال الغش

ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم  ، مذكرةمن الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامالاستفادةأهمیة سامیة شویخي، -1
.87، ص2011-2010الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، 

2013-2012رة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر، ، مذكالمركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیةعفاف دواعر، -2
.33ص
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المؤرخ 02- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم 20-95خول الأمر رقم : المحاسبةمجلستدخل مجال-أ
المتعلق بمجلس المحاسبة لهذا الأخیر اختصاصا شاملا في رقابة الأموال العمومیة2010وتأ26في 

ةاعها، بما فیها المؤسسات المختلطوفي هذا الصدد یراقب المجلس كل الهیئات العمومیة باختلاف أنو 
كما ،ملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق والهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأس مالهاالتي ت

یؤهل لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات، مهما كانت وضعیتها القانونیة، بمناسبة حملات التضامن 
1:ها كما یليحددحیث ، الوطني

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة - 
باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة.

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات - 
التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها العمومیة

ذات طبیعة عمومیة.
یؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني، التي تملك فیها - 

ة الأخرى، مساهمة مهیمنة في رأسمالها أو سلطة في اتخاذ الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومی
القرار بطریقة مشتركة أو منفصلة.

یؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة (المساهمات) العمومیة في الشركات والمؤسسات والهیئات، مهما یكن وضعها - 
الهیئات العمومیة الأخرى، جزءا من القانوني، والتي تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو 

رأس مالها الاجتماعي.
تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتأمین والحمایة الاجتماعیین.- 
یؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة- 
المرافق العمومیة أو كل هیئة أخرى، لاسیما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائیة مهما كان أو

المستفید منها.
یؤهل المجلس لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ - 

عمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة والتربویة إلى التبرعات، والتي تلجأ إلى التبرعات ال
والثقافیة وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.

24/02/2016تاریخ لاطلاع ،http://www.ccomptes.org.dz/ar/champ_d27intervention_ar.htmlموقع  مجلس المحاسبة ، -1
.22.05الساعة: 
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، فهو في آن واحدإداریةو قضائیةباعتبار مجلس المحاسبة هیئة رقابة:مجلس المحاسبةصلاحیات- ب
1ارس صلاحیات قضائیة وأخرى إداریة، یمكن حصرها في:یم

احترام الأحكام خلال التأكد من من ةالقضائیلصلاحیاتامجلس المحاسبة یمارس الصلاحیات القضائیة:- 1
مراقبةو العمومیینالمحاسبینمراجعة حسابات ، حساباتتقدیم المجالفي التشریعیة والتنظیمیة الساریة

.والمالیةالمیزانیةتسیرمجالفيالانضباط
حساباتهابتقدیمالعمومیةالمحاسبةلقواعدالخاضعةالهیئاتجمیعالمشرعألزم: حساباتتقدیم ال-

الفقرةحددتهاالدولةأعوانمنأولىطائفةعلىالإلزامهذاویقعمالیة،سنةكلنهایةمعالمحاسبةمجلسإلى
كذلكالإلزامهذایقعكماالعمومیون، المحاسبونوهم،ذكرهالسالف20-95الأمرمن60المادةمنالأولى
نفسمن63رقمالمادةبموجبهذاو بالصرفالآمرینصفةیكتسبونالذینوهمالأعوانمنثانیةطائفةعلى
2.ذكرهالسالفالأمر

في مجال مراجعة حسابات المحاسبین یدقق مجلس المحاسبة :العمومیینالمحاسبینمراجعة حسابات -
المادیة الموصوفة فیها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة العمومیین في صحة العملیات

3علیها.

نإفولهذاحساباته،فيیردعمامسؤولوإنماالمحاسبةمجلسأمامشيءأيعنمسؤولالیسإن المحاسب 
4.الشخصیةمسؤولیةیقدرثمالحسابعلىبالحكمأولاتنتهيللمجلسالقضائيالعملنتیجة

أكد من مدى احترام قواعد الانضباطأن المجلس یتتعني :والمالیةالمیزانیةمجالفيالانضباطرقابة-
تسییر المیزانیة والمالیة، ویحمل المسؤولیة لكل مسؤول أو عون في المؤسسات أو الهیئات العمومیة مجال في 

الانضباطیة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد أو الأشخاص المعنو 
، التي تشكل خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على استعمال والمالیةالمیزانیةمجالفي

5و بهیئة عمومیة.، وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أةیوتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل الماد

المرجع السابق.،موقع  مجلس المحاسبة-1
غیر منشورة،  كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ماجستیر، مذكرة مجلس محاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةنوار أمجوج، -2

.100ص، 2007-2006الجزائر،
المرجع السابق.،20-95الأمر من75المادة -3
.41عفاف دواعر، مرجع سابق، ص-4
العلومفيمجلة التواصلالجزائر، فيوالمالیةزانیةیالمتسییرمجالفيالانضباطرقابةممارسةفيالمحاسبةمجلساختصاصعبد العزیز عزة، -5

.159، ص2012دیسمبر ، 23عدد، جامعة عنابة، الجزائر،والاجتماعیةالإنسانیة
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لمختلف التسییر نوعیةمراقبةفيأساساالإداریةصلاحیات مجلس المحاسبةتتمثلداریة:الصلاحیات الإ- 2
أجلمنالمحاسبةمجلسیمارسهاالتيالرقابةتلكبها یقصدوالمرافق والهیئات ولمؤسسات الخاضعة لرقابته،

شروطتقییمطریقعنوهذاومردودیتها،أدائهامستوىتحسینعلىالعملو المالينشاطهاشرعیةمدىمراقبة
اد.والاقتصوالنجاعةالفعالیةحیثمنتصرفها،تحتالموضوعةالعمومیةوالوسائلللموارداستعمالها

مجلس المحاسبةبة انتائج رقثالثا:
أنه یصدر نتائج قضائیة ت المسندة إلیه، فنجد اتتنوع النتائج التي یصدرها مجلس المحاسبة بتنوع الصلاحی

ونتائج إداریة.
:القضائیةالنتائج-أ

ضدغراماتبالصرفوالآمرینالعمومیینالمحاسبینحساباتتقدیممجالفيیصدرالمحاسبةمجلسإن
إكراهاتیطبقو ، الثبوتیةالمستنداتو الحساباتإیداعتأخیرحالةفيالمعنیینبالصرفالآمرینو المحاسبین

مجلسلدىحساباتهملإیداعالمحددةالآجالانقضتإذاالمعنیینبالصرفوالآمرینالمحاسبینعلىمالیة
1.المحاسبة

حساباتمراجعةو تدقیقعملیاتانتهاءعقبفإنه العمومیینالمحاسبینحساباتمراجعةمجالفيأما 
رئیسعلىویعرضهواقتراحاتهإلیهاالمتوصلالنتائجفیهیدونتقریراالمقرریحرر،العمومیینالمحاسبین

التقریرنوعیةلتحسینإضافيتدقیقبإجراءیأمرأنضروریاذلكرأىإنالأخیرلهذاویمكنالمعني،الفرع
بكافةمرفقاتبلیغأمربواسطةبدورهیحیلهالأخیروهذاالغرفةرئیسإلىتقریر الرقابةالفرعرئیسیبلغ

.وملاحظاتهالكتابیةاستنتاجاتهتقدیممنلتمكینهالعامالناظرإلىالملفیتضمنهاالتيالعناصر
مخالفةأیةتسجیلیتملمفإذافیه،والبتللنظرالمداولةتشكیلةعلىالمرحلةهذهخلالالملفیعرض

.ذمتهبإبراءنهائیاقراراالتشكیلةهذهتصدرالمعنيالمحاسبمسؤولیةعلىخطأأو
توجهأوامرعلىیتضمنمؤقتاقراراتصدرفهيحساباتهفيمخالفاتأوأخطاءوجودحالةفيأما
أیةتقدیمأوكافیةغیرالتشكیلةتراهاالتيتلكإكمالأوالناقصةالتبریراتلتقدیمالمعنيالمحاسبإلى

شهرعنیقللاأجلفيعلیهللإجابةالمعنيالمحاسبإلىالقرارهذاویبلغذمته،لتبرئةأخرىتوضیحات
2التبلیغ.تاریخمنیحسبكامل

سابق.ال، المرجع 20-95من الأمر63و61المادة  -1
.42عفاف دواعر، مرجع سابق، ص-2
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مخالفاتو لأخطاءارتكابهمثبتالذینالأعوانیعاقب یةالمالو ةالمیزانیتسییرفيالانضباطمجالفيبینما
المالیةللغرامةیمكنولامالیة،غراماتبةالمالیتسییر المیزانیة و في مجالالانضباطلقواعدخرقاتشكل
تاریخعندالمعنيالعونیتقاضاهالذيالإجماليالسنويالمرتبتتعدىأنالمحاسبةمجلسیوقعهاالتي

كسب إلىتهدفالمرتكبةالأخطاءأنفیهایثبتالتيالحالاتفيالغرامةمبلغیضاعف،للمخالفةارتكابه
1لغیره على حساب الدولة أو هیئة عمومیة.امتیاز مالي أو عیني غیر مبرر، لصالحه أو 

:الإداریةالنتائج- ب
2تتمثل النتائج الإداریة التي تصدر من طرف مجلس المحاسبة في:

التوصیاتكلویصدرالنهائيتقییمهالمحاسبةمجلسیضبطالتسییرنوعیةمراقبةعقب:التقییممذكرة- 1
والوزراءولیهاؤ مسإلىویرسلهاالمعنیةوالهیئاتالمصالحتسییرومردودفعالیةتحسینبغرضالاقتراحاتو 

المعنیةالإداریةالسلطاتوإلى
المحاسبةمجلسبملاحظاتللرقابةخضعتالتيوالهیئاتالمصالحمسؤوليتطلعة:الغرفرئیسرسالة-2

بأملاكأوالعمومیةبالخزینةضرراتلحقالتيالمخالفاتأوالحالاتأوبالوقائعأوبالوضعیاتالمتعلقة
للأموالالسلیمالتسییریتطلبهاالتيالتدابیراتخاذبغرضلرقابتهالخاضعةالعمومیةوالمؤسساتالهیئات

.العمومیة
أثناءالمجلسیلاحظهاوالتيجزائیا،وصفاوصفهایمكنالتيالوقائعفیهتسجلل:المفصالتقریر-3

.إقلیمیاالمختصالجمهوریةوكیلإلىالتقریرهذاالعامالناظریبلغ، رقابتهممارسة
یقومأنبعدالتقریرهذاالحكومةترسل: المیزانیةضبطلقانونالتمهیديالمشروعحولالتقییميالتقریر- 4

.بهالمرتبطالقانونبمشروعمرفوقابغرفتیهاالتشریعیةالهیئةإلىالمحاسبةمجلسبإعداده
أهمالسنويالتقریریبین،الجمهوریةرئیسإلىیرسلهسنویاتقریراالمحاسبةمجلسیعدي:السنو التقریر- 5

یرىالتيبالتوصیاتمرفقةالمحاسبةمجلستحریاتأشغالعنالناجمةوالتقییماتوالملاحظاتالمعاینات
ینشرك، بذلالمرتبطةالمعنیةالوصیةوالسلطاتالقانونیینوالممثلینالمسؤولینردودوكذلكتقدیمهایجبأنه
المحاسبةمجلسیرسل،الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمهوریةالرسمیةالجریدةفيجزئیاأوكلیاالتقریرهذا

.التشریعیةالهیئةإلىمنهنسخة

، المرجع سابق.20-95من الأمر91و89المادة -1
.25سامیة شویخي، مرجع سابق، ص-2
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)یةالسیاسیة ( البرلمانأجهزة الرقابة الثالث:المطلب
المركزي من خلال إتاحة الفرصة للبرلمان لممارسة حقه في المراقبة بطریقة تمارس هذه الرقابة على المستوى

النفقات العمومیة، وقد حددت بنصوص دستوریة وقانونیة الوسائل التي تكفل هذه الرقابة دیمقراطیة على تنفیذ 
على التنفیذ.لاحقةورقابة، للتنفیذمرافقةرقابةللتنفیذ،سابقةرقابةالتي تتنوع بین 

الرقابة السابقة:لاأو 
رئیسیحیلالفورعلىالوطني،الشعبيالمجلسمكتبلدىتحضیر وإعداد مشروع قانون المالیة یودع بعد

.الحكومةممثليمعومناقشتهلدراستهوالمیزانیةالمالیةلجنةعلىالقانونمشروعالوطنيالشعبيالمجلس
اقتراحاتهاملاحظاتهاى علوي یحتاللجنةأعدتهالذيالتمهیديبالتقریرمرفقاالمالیة،قانونمشروعیناقش

ا.وتعدیلاته
الإیرادات، خصوصا فیما یتعلق بشق إجمالیاالقانونمشروععلىالتصویتیتمالمناقشةمنالانتهاءبعد

.الوطنيالشعبيالمجلسلدىإیداعتاریخمنیوما47أجلتتجاوزلافي مدةكل هذه الإجراءات العمومیة، 
، على أن یتم یوما20أقصاهأجلخلالللمصادقة علیه فيالأمةلیه على مجلسعالمصوتالنصیعرض 
أیام للتوقیع علیهعشرةإلى رئیس الجمهوریة في غضون النص النهائي الذي صادق علیه مجلس الأمة إرسال
حالةوفي، شأنهفيللبتأیامثمانیةأجلالأعضاءالمتساویةللجنةیتاحالغرفتینبینالخلافحالةفيأما 
قدمتهالذيالمالیةقانونمشروعالجمهوریةرئیسیصدرالمحددالأجلخلالكانسببلأيالمصادقةعدم

1.ونالقانقوةلهبأمرالحكومة

: الرقابة المرافقةاثانی
2:وهيالرقابیةالآلیاتمنالعدیدعن طریقالبرلمانلأعضاءالرقابةهذهلو خت

مسألةبخصوصالحكومةاستجوابالبرلمانعضاءلأیخولالدستورمن133للمادةطبقا:ستجوابالا-أ
ومنهاالمجالاتمنالعدیدعنالاستفسارمنالبرلمانأعضاءنیمكبرلمانیاحقا، ویعد الساعةموضوعتكون

.بهیتعلقماوكللتوجیههاالعامةوالسبلموميالعالإنفاقمجالات
یمارس البرلمان الرقابة بواسطة الأسئلة التي خولها الدستور إلى النواب الذین الأسئلة الشفویة والكتابیة:- ب

الكتابي لهم الحق في توجیه أسئلة مكتوبة أو شفویة إلى أي عضو من الحكومة، یكون الجواب على السؤال 

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائريمراد باهي، -1
.37-36ص .ص

قوق، جامعة الجزائر مذكرة الماجستیر، كلیة الح، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريبراهیم بن داود، -2
.122- 121ص.، ص2002-2003
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جلسات في تتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة،لتبلیغ السؤال الكتابيالمالیةخلال أجل أقصاه ثلاثون یوماكتابیا
المجلس.    

الخاصةالقضایامن في كل قضیة ومراقبة خول الدستور للبرلمان حق إنشاء لجان تحقیق: لجان التحقیق-ج
الاستماعهذهالتحقیقللجانیمكنكماهانحو أوالعامالإنفاقأوجهعلىالمالیةالرقابةمجالاتمنبمجال

الذيالتحقیقموضوعفيتفیدهاوثائقأومعلوماتعلىالاطلاعبغرضمكانأيومعاینةشخصأيإلى
وأعضائهاالعمومیةوالإداراتالمؤسساتمسؤوليإطاراتإلىزیاراتأومعایناتإجراءلهاكما، بهتقوم
.المیدانیةبالمراقبةالقیاملأجل
الرقابة البعدیة: اثالث

مدى یجري البرلمان الرقابة البعدیة على مدى شرعیة تنفیذ المیزانیة التي صادق علیها في السنة السابقة ویرى 
ة.قانون ضبط المیزانیتطبیق توجیهاته وذلك عن طریق

ةالتكمیلیلیة أو قوانین المالیةیشكل قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون الما
"تقدم الحكومة لكل : من الدستور على أن160ت المادة ، وبهذا الصدد نص)1(أو المعدلة الخاصة بكل سنة

تختتم السنة المالیة فیما ، لمالیة التي أقرها لكل سنة مالیةمن البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات اغرفة
یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعینة من قبل كل غرفة 

من البرلمان".
إن مصادقة البرلمان على قانون ضبط المیزانیة لا یعني إبراء ذمة الحكومة وإنما هو مجرد إیقاف للحسابات

هي یة الوزراء جماعیة كانت أم فردیةحالة المالیة للدولة في مدة سنة مضت، أما مسؤولأي أنه قانون إثبات ال
من اختصاص رئیس الجمهوریة، غیر أن إبراء الذمة الشخصیة للوزراء باعتبارهم آمرین بالصرف 

2.من اختصاص مجلس المحاسبة

المتعلق بقوانین المالیة، المرجع السابق. 17- 84من القانون5المادة -1
.158،  ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، المالیة العامة، علي زغدود-2
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مومينفاق العترشید الإ لأجلالرقابة المالیة حكام إث الثالث:لمبحا

الدولةتبنيضرورةیعنيوهذا، الإنفاق العموميبترشیدمتزایدةاهتماماتنسبیاالأخیرةالآونةفيظهرت
المیزانیةوتنفیذإعدادلأسسمهمةركیزةیعتبرفهو، الإنفاق العموميترشیدسیاسةةمومیالعلأجهزةاومختلف

وضعمنابتداءلمیزانیةامراحلكلفيوإجراءاتأنظمةمنیناسبهامابوضعالمعنیةالجهاتتلتزمحیث 
، وعلیه سیتم التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم ترشید الإنفاق العموميالتنفیذعلىالرقابةغایةإلىالتقدیرات

جل ترشید الإنفاق العمومي.مختلف عوامل نجاحه وكذا النظام الرقابي الفعال لأ

الإنفاق العموميالأول:  مفهوم ترشید المطلب
مختلففيالماليوسلوكهاالدولةاقتصادیاتفيالهامةالمبادئمنالإنفاق العموميترشیدتعتبر عملیة

.العامةالإداریةالأجهزةتواجههاالتيالأوضاع
الإنفاق العموميترشید أولا: تعریف 

قدرةزیادةمعهیمكنالذيبالقدرالإنفاقفاعلیةزیادةعلىالعملالعمومي،الإنفاقترشیدباصطلاحیقصد
راف سوالإالتبدیدمصدرعلىالقضاءمعوالخارجیة،الداخلیةماتهالتزاومواجهةتمویلعلىوطنيالالاقتصاد

1.ممكنحدأدنىإلى

درجةأعلىإلىالإنفاقكفاءةرفعطریقعنللمجتمعنفعكبرأتحقیق"الإنفاق العموميیعنيأنیمكن
یمكنماأقصىو مومیةالعالنفقاتبینالتوازنتحقیقومحاولة،روالتبذیالإسرافأوجهعلىوالقضاءممكنة
2."للدولةالعادیةالمواردمنتدبیره

أيالأدنىالحدإلىوالإسرافبالتبذیروالوصولعلیها،الرقابةوإحكامالنفقاتضبطالإنفاقترشیدیتضمن
هضتخفیأنهعلىالإنفاقترشیداعتباریمكنلاالأساسهذاعلى، للإنفاقالجیدةالإدارةهوآخربمعنى
الإنفاق تزایدلارتباطنفاقیة وأیضاالإالسیاسةأدواتعلىاعتماداوتدخلهاللدولةالوظیفيالدورلتطورنظرا

الاستثمارنسبةزیادةالعواملهذهتجنبها وأهمیصعببعواملالدول النامیةظروفظلفيالعمومي
تخفیضالحالاتمنالكثیرفيیصعبإذوغیرهاالإنفاق العسكريوالأجورالتوظیفسیاسات،موميالع

غیر منشورة  علومدكتوراه، أطروحةالاسلاميالاقتصادفيللدولةالعامةالموازنةعجزعلاجفيودورهالعامنفاقالإ ترشید، صبرینة كردودي-1
.246، ص2014-2013بسكرة، الجزائر، جامعةالعلوم الاقتصادیة،في
أبحاث المؤتمر، 2014-2001الجزائر فيالمستدامةالبشریةالتنمیةتحقیقأجلمنالعامالإنفاقترشیدعیاش بلعاطل، وسمیحة نوي، آلیات-2

، جامعة سطیف الجزائر2014- 2001خلال الفترة الاقتصاديالنمو عكاساتها على التشغیل والاستثمارالعامة وانالدولي تقییم آثار برامج الاستثمارات 
.5، ص2013مارس12- 11
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إحداثبدونمنهاالحدأوالعمومیةالنفقاتتخفیضالدولةعلىالصعبمنأنهكماتقریرهابعدالنفقاتهذه
1الوطني.الاقتصادعلىسلبیةأثار

بمااستخدامهافيلكفاءةاو المواردتخصیصفيالفعالیةالتزامنهأعلىعموميالالإنفاقترشیدكما ینظر إلى 
مزیجعنهاینشأالتيالاستخداماتإلىالعمومیة المواردتوجیهبالفعالیةویقصدالمجتمع،رفاهیةیعظم

یسعىالتيالأهدافدراسةمرحلةإلىتنصرففالفعالیة،المجتمعأفرادتفضیلاتمعتتفقالمخرجاتمن
2.النسبیةلأهمیتهاوفقاالأهدافهذهوترتیبتحقیقها،إلىالمجتمع

بینالعلاقةتقنینبها فیقصدوالمخرجاتالمدخلاتبینأووالناتجالتكلفةبیننسبیةعلاقةفهيالكفاءةأما
:بعدینوللكفاءةوالمخرجاتالمدخلات

تقاسفهيهذاوعلىالمدخلات،منالقدربنفسالمخرجاتمنأكبرقدرتحقیقوتعنيالمخرجات كفاءة- 
.المدخلاتمنمعینقدرعندالمتوقعةالمخرجاتإلىالفعلیةالمخرجاتبنسبة

بنسبةتقاسفهيثمومن،المدخلاتمنقلأبقدرالمخرجاتمنمعینقدرتحقیقوتعنيالمدخلاتكفاءة- 
.المخرجاتمنمعینقدرعندالمتوقعةالمدخلاتإلىالفعلیةالمدخلات

تلككانتإذاأماالكمي،للقیاسقابلةلعمومياالإنفاقمخرجاتتكونعندمایعتمد على كفاءة المخرجات
بالحصولتبدأالعمومي الإنفاقفبرامج،ةوسیطمقاییسعلىالاعتمادفیمكناجتماعيطابعذاتالمخرجات

دفبهالأطفالالمرضى،تعلیمعلاجمثلمعینةبأنشطةللقیامالخالمال ورأسالعملمثلمدخلاتعلى
هذهقیاسالصعبمنكانولماالثقافي،بالمستوىوالارتقاءالصحةكتحسینئیةنھامخرجاتعلىالحصول

معلم.لكل/الطلبةوعددطبیب،لكل/المرضىعددمثلوسیطةمقاییساستعمالالممكنمنبدقةالمخرجات
ولاإسرافدونالمتاحةالموارداستخدامفيوالفعالیةالكفاءةاعتمادهوالعمومي الإنفاقترشیدفانوعلى هذا

3.إنفاقعملیةكلخلالمنالمرجوةالأهدافتحقیقضرورةعلىالتركیزمعتبذیر

العلومفيدكتوراه، أطروحة)2010- 2000الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر (دراسة حالة الجزائر شعبان فرج ، -1
88، ص2012- 2011الجزائر،الاقتصادیة، جامعة 

.44، ص2006، الدار الجامعیة، مصر، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولةمحمد عمر أبو دوح، -2
یر منشورة ، مذكرة ماجستیر غ)2009إلى سنة 1980العمومیة من سنة إشكالیة عقلانیة النفقات العمومیة (تطور النفقاتأم كلثوم بن موسى، - 3

.91-90ص .، ص2010-2009تلمسان، الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجارة والتسییر، جامعة
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العموميالإنفاقترشیدثانیا: أهداف 
1یلي:ماتحقیقإلىالعموميالإنفاقترشیدیهدف

المخرجاتونوعكمیةمنیزیدنحوعلىالمتاحةوالإمكاناتالموارداستخدامعندالاقتصادیةالكفاءةرفع- 
؛المخرجاتمستوىبنفسالمدخلاتمنیقللنحوعلىأوالمدخلات،مستوىبنفس

الدوافعودراسةالتقنیة،الأسالیبوإدخالوالرقابة،الإدارةنظموتطویرالحالیة،الإنتاجطرقتحسین- 
؛والاتجاهات

والمساعدةالمطلوب،والإنفاقالمتاحةالإیراداتبینالفجوةتقلیصعجز المیزانیة العامة للدولة و خفض- 
؛الأساسیةالبنیةمشروعاتوتجدیدوإحلالتدعیمفيوالمساهمةوالمدیونیة،التضخمعلىالسیطرةفي
؛كبیرةمردودیةتحققلاالتيالمصروفاتوحجمنوعیةتقلیصطریقعنللمصروفات،هیكلیةمراجعة- 
؛الدولةتواجهالتيوالاجتماعیةالاقتصادیةالمشاكلواجتیازوالتنمیةالتطورعجلةدفع- 
.المال العموميو السلطةاستعمالسوءوأشكالمظاهروكافةوالتبذیرالإسرافمحاربة- 

الإنفاق العموميالثاني: عوامل نجاح عملیة ترشید المطلب
تضافریستدعيمماالإنفاق العموميترشیدعملیةنجاحعلىالمساعدةنهاشأمنموضوعیةعواملهناك

2:یليفیماإیجازهاویمكنالواقععلىلتجسیدهاوالنواحيالجهاتكلمنالجهود

بدقةالأهدافتحدید:أولا
الرئیسیةالاختصاصاتحصرخلالمنالأجلومتوسطةالأجلطویلةالأهدافوتحدیدتقریریتم
التيالمتعددةالوظائفأوالوظیفةوحجمطبیعةتحددالأهدافطبیعةأنكماالأموالتطلبأجلهامني الت
عدمالضروريومنالتنظیمیة،بالوحداتأوككللمجتمعباالمتعلقةسواءالأهدافتحقیقأجلمنتنفیذهایتم

.الأجلومتوسطةطویلةتنمیةخططفيسلفاالمحددةالمجتمعأهدافمعالتنظیمیةالوحداتأهدافتعارض
وتحدیدتقریرمشكلةالإدارة هيلمتطلباتوفقاالمیزانیةإعدادتواجهالتيالمشاكلأهممنأنجهةمن

الجهازوحداتلاختصاصاتشاملةمراجعةیستدعيالذيالأمرالحكومیة،للبرامجوواضحةدقیقةأهداف
تحدیدصعوبةأنیؤكدالذيجهةومن،واضحةوغیرغامضةالمحددةالأهدافتكونلاحتىالإداري

بدقة)الأجلمتوسطة(الفرعیةالأهدافتحدیدصعوبةتنعكس على)الأجلطویلة(الرئیسیةالأهداف

.89شعبان فرج ، مرجع سابق، ص-1
السیاسةأهدافتحقیقفيالعامالإنفاقلدورقیاسیةتحلیلیةبالأهداف(دراسةالانضباطمنهجبإتباعالعامالإنفاقسیاسةترشید،عزةمحمد بن-2

.77–74ص.ص، 2015-2014تلمسان ، الجزائر جامعة، الاقتصادیةالعلومفيدكتوراه، أطروحةالجزائر)فيالاقتصادیة
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البرامج.صیاغةعلىیؤثرالأهدافتحدیدلأنالحكومیةالوحداتتقررهاوالتي
الأولویاتتحدیدا:ثانی

ضروريالمبدأهذااحتراموأنالتخطیط،منظومةفيالفرعیةالعملیاتأهممنالأولویاتتحدیدعملیةتعتبر
البرنامجأهمیةدرجةتحدیدیعنيالأولویةوتحدید،استخدامهمنفعةوتعظیمالضیاعمنالمال العموميلحفظ

عملیةفتقوم،متزایدةسكانیةحاجاتإشباععلىقدرتهومدىتنفیذهالعمومیةالهیئةتریدالذيالمشروعأو
ي:هالأساسیةالمبادئمنمجموعةعلىالأولویاتتحدید

لهفیهاالمختلفةالحیاةوجوانبعملمجتاأفرادعلىالسلبیةوانعكاساتهاالقائمةالتنمویةالمشكلةخطورةمدى- 
؛الأولویاتتحدیدعندكبیردور

البرامجبینالأولویاتتحدیدفيكبیرادورایلعبمعینةمشكلةلحلالمطلوبفالزمنالزمن،عامل-
هذا رلاختیامقنعامبرراذلككانأقصر،معینبرنامجلانجازالمطلوبالوقتكانفكلماوالمشاریع
؛البرنامج

ومنحتلهاالتفضیلزادبالمشكلةالشعبيالاهتمامزادفكلماالقائمة،بالمشكلةالمواطنیناهتمامدرجة- 
؛المشاكلمنغیرهاقبللحلهاالأولویة

ذلككانكلماالنجاح،ومضمونةمجربةمعینةمشكلةلحلالمطروحةالحلولكانتفكلما:الخبرةعامل- 
.الإنجازفيالأولویةلمنحهادافعا

الإنفاق العموميبرامجلأداءالدوريثالثا: القیاس
قیامهاعندالحكومیةوالأجهزةالوحداتأداءوفعالیةكفاءةمدىتقییمالإنفاق العموميبرامجأداءبقیاسیقصد
للمساءلةتخضعأنیجبالحكومیةالوحداتأنوذلكإلیها،الموكلةالمختلفةوالبرامجالخدماتبتنفیذ

ن.للمواطنیوالبرامجالخدماتتقدیمعندالعامةللمواردالأمثلعن الاستخدام
آثارهادراسة حولبعدیأتيعموميطابعذاتمهمةأوسیاسةأوبرنامجأيوكفاءةفعالیةعلىالحكمنإ

هي:محاورثلاثعلىیرتكزالأداءهذاتقییموبالتالي،مسبقاالمحددةالأهدافإلىبالنظروالحقیقیةالواقعیة
وأثرهاإلیهاالمتوصلالنتائجبتثمینیسمحماوذلكالمواطنین)نظر(وجهةوالاقتصادیةالاجتماعیةالفعالیة-

بتقییمیسمحالمحورهذاوبالتالي،نالمواطنیرضامدىخلالمنوذلكوالاقتصادي،الاجتماعيالمحیطعلى
؛المنتهجةالسیاسةملائمةمدى

والموازنةالمقدمةالخدمة العامةتحسینخلالمنوذلكالمستفیدین)نظر(وجهةةالمقدمالخدماتنوعیة-
؛والنوعیةالتكلفةبین
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فزیادة، الموظفةللمواردأمثلاستغلالإلىتقودوالتي)المكلفیننظر(وجهةالعامةالمرافقتسییرفعالیة-
المقدمةالاجتماعیةالخدماتهذهأداءلتحسنمؤشرایعتبرلاوالصحةالتعلیمخدماتعلىالإنفاق العمومي

التعلیمیة والصحیةالوضعیةتحسینعلىالإنفاقفيالزیادةهذهتأثیرمراعاةیجبولكنللمواطنین،
للمواطنین.

الأضعفالفئاتلمصلحةتأثیرهومدىالإنفاق العموميعدالةا:رابع
(كتوزیعلمجتمعافيار فقالأكثرالفئاتلحاجاتملاءمتهمدىتبیانإلىالإنفاق العموميعدالةدراسةتهدف
استخدامهاومدىالإنفاق العموميمنفئةكلحصةومراعاةللمستفیدین)الفعلیةبالحاجةلهاعلاقةلاهبات

.امةالعللخدمة
فلامومیة،العالنفقاتعنتنتجالتيوالخدماتالمنافعتوزیعفيالعدالةتراعيأنالدولةعلىیتوجبوبالتالي
ذلكمنیقصدولاالأخرى،الفئاتأوالطبقاتحسابعلىلمجتمعافئاتأوطبقاتمنفئةأوطبقةتحابي

زیادةالدولة یستوجبلخدماتماسةحاجةفيهيالفقراءطبقاتهناكبلالطبقاتكلنصیبیتساوىأن
بها.النهوضلأجلعلیهاالنفقات
العمومیةالنفقاتعلىالرقابةدورتفعیلا:خامس

الرقابةعملیةتتضمنأنعلىلهالتخطیطسبقمامعالتنفیذتوافقیضمنفعالرقابينظامتوافرضرورة
هذهمثلتكونالتقییمیة، ولكيالرقابةإلىالمستندیةالرقابةمفهومتطویرمعالإنجاز،لطرقمستمرةمراجعة
ومؤدیةمنسجمةووسائلهابهامنطلقا تكونأنلابدنهإمجدیة، فالإنفاق العموميبرامجعلىالرقابة

نإفلذا،نحرافالامنحمایتهاوضمانمنها،المطلوبةالأهدافتحقیقفيالبرامجهذهمهمةتسهیلإلى
بلفحسبالقانونیةالناحیةمنلاواضحة،تكونأنبها جبالقیامووسائلالرقابةأجهزةصلاحیةحدود

الشروطتوفیرلأهدافها وقدرتها علىانجازهاخلالمنتحققالرقابةوفعالیةأیضاالعلميالواقععلى صعید
.ایجابیاتوجیهاالمشاریع العمومیةوتوجیهاللازمة

الإنفاق العموميلأجل تحقیق ترشید النظام الرقابي الفعالالثالث: المطلب
النفقاتعلىللرقابةنظامبناءإنلذلك فوجود نظام رقابة فعال، الإنفاق العمومين من عوامل نجاح  ترشید إ

خضوعهاوعدمفعالیتهاتضمنحتىالرقابةهذهعلیهاتقومالتيالعناصرمنجملةتوفیریستوجبالعمومیة
والمادیة من حیث الكم والنوع باعتبارها الدعامة توفر الموارد البشریة فبالإضافة إلى ضرورة ،التنفیذیةللسلطة

بینها للرفع من أداءوجود تعاون فعال وكذا، الأساسیة في انجاز المهام والوظائف على الوجه المطلوب
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1التالیة:بجملة من العناصرالاهتماملابدالضروريمنأكثرفعالیةأجلومن، الوظیفة الرقابیة

الاستقلالیةأولا:
تتمكن الأجهزة الرقابیة من القیام بوظائفها بفعالیة، لابد من  ضمان القدر الكافي من الاستقلالیةلكي 

لتي تمثل العمود الأساسي لأي عملیة رقابیة وهي من المتطلبات الأساسیة لأي جهاز.ا
استقلال فإن استقلال أجهزة الرقابة المالیة عن السطة التنفیذیة  الخاضعة لرقابتها هو استقلال من ناحیتین، 

تتمثل في توفر كل الضمانات التي تكفل لها القیام بالمهام الموكلة لها بصورة مستقلة، أما الوظیفیة الناحیة من 
.ستقلال بشأن تعیین كل العاملین في هذه الأجهزةالتنظیمیة تتمثل في مدى توفر الااستقلال من الناحیة 

الحالهوكمانتخابالایعطیهاالتيالشرعیةعنناتجةلیستالمراقبةالإداریةالمصالحاستقلالیةتعتبر 
ودستوریةقانونیةضماناتأوللقاضيالأساسيالقانونعنناتجةلیستأنهاكماالبرلمانیة،للرقابةبالنسبة

المصالحعنالإداریةالرقابةأسلاكاستقلالیةإنبلالمحاسبة،لمجلسالقضائیةللرقابةبالنسبةالحالهوكما
ة.الرقابموضوعللهیئةالإداريالسلمخارجالإداریةالسلطةفيلتموضعهانتیجةهوعلیهاالرقابةتتمالتي

الرقابةمرجعیةثانیا: 
جراءاتالإ،القواعدالرقابةموضوعالهیئةتمتلكأنمنبدفلاوتطویرهاناجعةرقابةتحقیقإلىالوصولإن

المتعلقةوالأهدافواضحا للمهامتعریفاوجودیفترضكماسلفا،معدایكونأنیفترضالذيالتنظیموكذا
بواسطة المحددةالتنفیذوكذا طریقةم،والتنظیالمهامتحددأوتعرفالتيالنصوصتوفرعن طریق ، بالهیئة

ما أنه من الضروري أن تحاط المرجعیة بنظام معلومات خاص حیث یتم مراقبة ، كوالمناشیرالتعلیمات
المصداقیة.

ثالثا: توفر الإجراءات الردعیة والبیئة الملائمة
لقیام أجهزة الرقابة المالیة بوظائفها على أكمل وجه ینبغي تبني سیاسة واضحة وصارمة حیال التجاوزات   

یحاولمنكلردعفيتفیدالتيالعقوباتمنبجملةالرقابةإحاطةالواجبمنإذعلى الأموال العمومیة، 
ها.تمارسلتياوالهیئةلاحقةأوسابقةإماالرقابةنوعبحسبالإجراءاتهذهوتختلف،العمومیةبالأموالالعبث

غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعةماجستیرمذكرة، والتناقضالتوافقالنفقات العمومیة بینعلىالتقییمورقابةالمطابقةرقابةكموش، نسیمة -1
44، ص2013- 2012، 1الجزائر
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صة:لاالخ

للتأكدتوضعالتيجراءاتالإمجموعةفيتتمثلالمالیةالرقابةأنالفصلهذاسةدراخلالمنتبین 
.والتعلیماتواللوائحللقوانینوفقامن أن تنفیذ النفقات العمومیة تم 

ع ، كما تتنو السیاسیة، الرقابة القضائیة والرقابة الإداریةفي الجزائر بین الرقابة تتعدد أجهزة الرقابة المالیة 
، لكن تبقى طبیعة الرقابة المالیة الحالیة ذات أهداف مهامها بین الرقابة السابقة والمرافقة، وكذا الرقابة البعدیة

ذلك تسعى الجزائرأجلوالنصوص القانونیة، ومنللإجراءاتتقلیدیة متمثلة في البحث عن المخالفات 
، وأن تؤدي دورا في ترشید الإنفاق العمومي والفعالیةالكفاءةمبدأتحقیق لذات مقاصد أوسع وأشملجعلها إلى

ع تشر ، لذلك مومیةالعالمالیةتسییرفيالأداءوتحسین من خلال الاستعمال الفعال والكفء للأموال العمومیة
لها.أفضلتسییرنمطوإرساءصیاغةبإعادةالمیزانیةأنظمةإصلاحفي 



الفصل الثالث:

الرقابة المالیة في ظل الإصلاح المیزاني في الجزائر
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تمهید:

ازدادلذ،ةر یالأخالسنواتفيكبیرااهتمامالاقتالتيالمواضیعمنالحكوميالإنفاقترشیدموضوعیعتبر
مما ،الدولةتلعبهالذيوالاجتماعيالاقتصاديبالدورالأخیرةالسنواتفيالدولیةالمالیةالمنظماتاهتمام

.الدولةتدخلاتفيفعالیةأكبرتحقیقأجلمنالمیزانیةأنظمةتحدیثى إلى ضرورة ستدعا
المیزانیةأنظمة فیهادثحتجدیدة،وتشریعیةتنظیمیةأطربوضعالجزائر بادرتمن بین العدید من الدول 

الحالیةلوضعیةنظرا لالمیزانيالإصلاحمشروعإطارفيهذا و برنامجشكلفيالمیزانیةبإعدادوذلك 
الأموالتسییرسوءعنالمترتبةالمشاكلحدةمنالتقلیلأجلمنالجزائرفيالعمومیةالمالیةتعرفهاالتي

.العمومیةالأموالتسییرعلىالرقابةو المیزانیةتنفیذفيالمسجلةالاختلالاتو العمومیة
من رقابة الانتقالمن میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتائج، وكذا الانتقالإن جوهر مشروع الإصلاح یتمثل في 

جملة من الإصلاحات.المشروعیة إلى رقابة الأداء الشيء الذي یتطلب 
سیتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة:

المبحث الأول: لمحة عن مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائر.-
لرقابة المالیة في الجزائر.نقائص االمبحث الثاني: -
الأداء.قیاسنحوالرقابة المالیةتطورالمبحث الثالث: -



الرقابة المالیة في ظل الإصلاح المیزاني في الجزائرالفصل الثالث:

67

روع الإصلاح المیزاني في الجزائرمشعن لمحةالمبحث الأول:

أهم أداة بید الحكومة لبلوغ أهدافها التنمویة، فهي انعكاس لتوجهاتها على مستوى كل العامةتعتبر المیزانیة
وأمام ، السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة المنتهجة، والأولویات المقررة من خلال الاعتمادات المرصودةمن

یر المیزانیة قادرة على مواكبة هذه التغیراتتسیالتقلیدیة للأسالیبالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة لم تعد ا
.ر الماليلتسییى تحدیث افكان لابد من اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الجذریة تهدف إل

في الجزائرمشروع الإصلاح المیزانيبالتعریفالمطلب الأول: 
ترشیدإلىتھدفة،یزانیالمأنظمةمستوىعلىالإصلاحاتمنمجموعةإحداثإلىالمالیةوزارةشرعت
یتمثل محور مشروع ، فدعم الشفافیة ومقاومة الفساد وتحسین جودة الخدمات العمومیةو ،عمومیةالالنفقات

أساسا في الانتقال من التسییر القائم وفق الوسائل إلى التسییر القائم وفق النتائج في تسییر الإصلاح المیزاني
، وعلیه سیتم التعرض من خلال هذا المطلب إلى نشأة مشروع الإصلاح المیزاني والتعرف    1النفقة العمومیة

على أهدافه.
في الجزائرمشروع الإصلاح المیزاني أولا: نشأة

الأنظمةأهمأحدالمیزانیةأنباعتبار2000سنةإلىوامتد1998سنةىإلالمیزانیةإصلاحمشروعنشأةتعود
الفترةهذهفيالعالميوالبنكالجزائريالطرفبینالنقاشنتیجةكانالمشروعهذاالدولة،علیهاتقومالتي

النفقاتتسییرلتحسینالتطبیقحیزوضعهایجبالتيوالوسائلبالطرقیتعلقفیما) 2000- 1998(
2.للشعبوجودةنوعیةذاتخدماتتقدیمتعرقلالتيالعناصرجمیعومواجهةالعمومیة

ذلك بعد 2001جویلیة 17من ابتداءمن الناحیة القانونیة الإصلاح المیزانينطلق الحدیث عن محور مشروع ا
والمتعلقة بتمویل مشروع الإصلاح المیزاني2001أفریل 18التي تمت مع البنك الدولي الموقعة في تفاقیةالا

تم توقیع عقدین : " إطار المیزانیة متعدد السنوات" و" تحسین تقدیم المیزانیة"، لیتم في أفریل 2004وفي أكتوبر 
توقیع عقد لتجدید دورة النفقة العمومیة.2005

لفترةللو شروع الأمتم عقد الفي مشروعین، حیث"* CRC SOGEMAالجزائر مع مؤسسة "كما تعاقدت 

شورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  جامعة تلمسان ن، مذكرة ماجستیر غیر متحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح ، -1
.95،  ص2011-2010، الجزائر

بجامعةالثامنالدوليالملتقى ، )الجزائرحالة(للدولةالعامةوالموازنةالحوكمةمفهومبینالترابطیةالعلاقةتحلیلتسعدیت  بوسبعین، و كمال حوشین، -2
جامعة الشلف، الجزائر، والمیزانیةالعامةالمالیةوإدارةالحوكمة:المشاركةوالاقتصادیات، محورالمؤسساتأداءتفعیلفيالحوكمةوردحولالشلف

.12ص، 2013نوفمبر 20- 19
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زانیة، حیث أسست الجزائر مجموعة          تحت اسم تحدیث نظام المی2007إلى 2004الممتدة من 
1:فيتتمثلعلى ثلاث أجزاءهذا المشروعیحتويمن الإصلاحات الرامیة إلى تحویل بیئتها المؤسسیة، و 

إطار المیزانیة المتعدد السنوات، -
تحسین عرض ونشر المیزانیة، -
تعزیز وظیفة الاستشارة لوزارة المالیة- 

یواصل مسار المشروع الأول من أجل الدعم المؤسسي 2016-2008أما المشروع الثاني للفترة الممتدة مابین 
على أساس النتائج.وتدریب الأعوان المكلفین بتنفیذ المیزانیة القائمة 

2یحتوي المشروع الثاني على:

؛الدعم القانوني-
الأجل؛ إطار الإنفاق متوسط - 
؛إعداد المیزانیة-
؛"النظام المتكامل لتسییر المیزانیة العامة للدولة"المعلوماتنظامنشر-
التدریب؛ -
الاتصال؛-
.تنفیذالإستراتیجیة-

الإصلاح المیزاني في الجزائرمشروع أهدافثانیا: 
إدارة النفقات وضمان،على التحدیث وبناء القدرات في وزارة المالیةمشروع الإصلاح المیزانيینطوي 

لتحسین عرض المیزانیة وتنفیذها الوسائلبدلا منالنتائجفي المیزانیة أكثر حداثة وكفاءة على أساس مفهوم
3.السیاسات الاقتصادیةو من أجل تعزیز مناقشة مفتوحة حول الخیارات المتعلقة بالمیزانیة 

.98فاطمة مفتاح ، مرجع سابق، ص-1
تقدم خدمات الاستشارة في مجال التسییر وفي إدارة وتنفیذ مشاریع كبیرة في مجال التعاون الدولي في مجال التنمیة 1984* مؤسسة كندیة تأسست سنة 

الاقتصادیة والاجتماعیة  والبیئیة. 
2 -Site internet de « CRC SOGEMA » sur:

http://crcsogema.com/fiches/14/131/Algerie---Modernisation-des-systemes-budgetaires-II.html
consulter 01/03/2016 , heure : 19 :50.
3 - Fadia KISSI, Réforme de la gestion publique d’une logique de moyens à une logique de performance

application au cas de l’Algérie, 28-07-2015 sur : http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7885
consulter 19/03/2016 , heure : 14 : 20.
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1یلي:یمافمشروعالهذاأهدافأهم تمثلت

والاجتماعیة؛الاقتصادیةالسیاساتاختیاراتوضوحإلىللوصولمیزانیةالمشفافیةتحسین-
سنوات؛عدةعلىمتكاملیزانيمنظامإنشاءخلالمنالمالیةلوزارةالتنبؤیةالقدراتتعزیز-
؛العمومیةالأموالتستعملالتيوالمؤسساتالأعوانومساءلةمسؤولیةتعزیز-
السیاسات؛تطبیقوفعالیةالموازنةتنفیذمتابعةتعزیز-
الموازنة؛وثائقتقدیمتحسین-
.والجزئیةالكلیةالاقتصادیةالتحالیلوأفضلالمعلومةبتوفیرالإستراتیجیةالخیاراتتبسیط-

: هیكل مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائر المطلب الثاني
2:أساسیتینتركیبتینمنالمشروعیتكون

المیزانیةتركیبةولا:أ
تنفیذهاومراقبةوعرضهاالمیزانیةإعدادفيوالممارساتوالتنظیماتالقواعدتغیراتالمیزانیةتركیبةتشمل
أجل:من 

العمومیة،النفقةفيالتحكمتسهیل-
هادفة،وتحالیلمعلوماتخلالمنالإستراتیجیةالخیاراتتسهیل-
والاجتماعیة،الاقتصادیةالسیاساتلخیاراتواضحنقاشترقیةلأجلالمیزانیةشفافیةتحسین- 
.المیزانیةفيالمسجلةوالاستثماراتالسیاساتإنجازفيالأداءوتحسینالتنفیذمراقبةتعزیز- 

:التالیةالأعمالطریقعنإلیهاالوصولیتم
تحافظ،الجاریةالنفقاتوكذاالاستثماراتمنكلعلىتشملأنهاأيالسنواتمتعددةمتكاملةمیزانیةوضع- 

تشملبحیثالقانونيالمجالفيللمیزانیةالسنويالطابععلىكلیةبصفةالسنوات المتعددةالمیزانیةهذه
سنواتالثلاثلى مدىعترقبمعوعرضهاإعدادهاویتم،وسیاسةقطاعكلحسبالتوقعاتالسنویةالمیزانیة
.الفترةنفسمنمتناسقجزئياقتصادإطارفيویدخلالقادمة

الاقتصادیةالخیاراتحولإعلاماوأكثرتفتحاأكثرنقاشتسهیللأجلالمیزانیةونشرعرضتحسین- 

.102صحكیم بوجطو، مرجع سابق،-1
http://www.mf.gov.dz:.على الموقع30، 29ص.، ص2012، وزارة المالیة، خمسون سنة من الإنجازوزارة المالیة، -2

.21:50، الساعة: 2015/ 17/04: تاریخ الإطلاع
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.للحكومةوالاجتماعیة
تكالیفنوعیةومراقبةللتقییممتفاوتةقدراتخلالمنوذلكالمالیةلوزارةالاقتصاديالإرشادوظیفةتعزیز- 

.الوزاراتاعتماداتطلباتوراءالكامنةوالسیاساتالاستثمارات
تنفیذمتابعةوتعزیزالإنفاقفعالیةفيمساهمتهاتوسیعإلىوالمحاسباتالمیزانیةمراقبةوعصرنةتعزیزیرمي-

.العموميللقطاعالاستثمارقدرةو الفعالیةمضاعفةلأجلالعموميالاستثمارمشاریع
الإعلامونظامالآليالإعلامتركیبةثانیا:
الفعالةو العصریةالآليالإعلاموبرامجالعتادوتنصیبشراءفيالإعلامونظامالآليالإعلامتركیبةتكمن

المیزانیةلهیاكلالفعالوالدعمالمالیةوزارةنشاطاتقدراتبتعزیزتسمحالتيالإعلامأنظمةوتفعیلتطویر
.الأنظمةاستعمالعلیهمسیكونالذینأولئكوتكوینالجدیدة
المتعلقةالمعطیاتنموبمتابعةالمسؤولینوكذاالمالیةلوزارةالجدیدةوالتكنولوجیاالآليالإعلاماستعمالسیسمح

)الولائيالجهوي،المركزي،(المستویاتمختلفعلىبالتزامهممروراتنفیذهاغایةإلىإعدادهامنذبالمیزانیة
مسارفيالمتدخلینلمختلفیسمحأنشأنهمنكاملالمتللمیزانیةتسییرنظامبتطویرهناالأمرویتعلق

.المستویاتكلعلىالنفقاتو للمیزانیاتواحدجدولعلىوقتكلفيوالحصولالمعطیاتبتبادلالمیزانیة

مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائرلالعناصر الأساسیة المطلب الثالث:
للدولةالعامةمیزانیةالوعرضومراقبةوتوزیعإعدادعلى مستوى تغییراتإدخالالإصلاح إلىمشروع یسعى 
، لذلك  1نیةالمیزاتسییرویمكن من اعتماد قواعد مالیة جدیدة من أجل تعزیز شفافیة ،مسار النفقةهیكلةوإعادة
2:أساسیة تنقسم إلىعدة عناصرعلىمشروع الإصلاح المیزانيیرتكز

الشق المتعلق بالتسییر:أولا
النتائج والذي سیتم الانتقال في هذا المجال من منطق الوسائل الذي یهدف إلى صرف الاعتمادات إلى منطق 

حیث یستند منطق النتائج إلى تحدید الحاجیات والأولویات حیث یصبح ،یهدف نحو فعالیة النفقات العمومیة
.صرف الاعتمادات في ظل تركیز المیزانیة على تحقیق النتائج مجرد وسیلة فقط ولیس هدفا

المیزانیة القائمة على البرامج:-أ
یشمل البرنامج مجموع، و الممنوحة لوزارة معینة حسب البرامج المعتمدة لدیهاهي میزانیة تجمع الإعتمادات 

1- Site internet : http://www.algerie-dz.com/forums/showthread.php?t=31407 consulter 01/03/2016 , heure :
20 :05.

في المالیة العمومیة، المدرسة العلیا للقضاء.منشورة ، محاضرات تقدیم الإصلاح الموازناتي، الأهداف والخطوط العامةعلي بساعد، -2
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مماالأنشطة الموجهة لتحقیق الأهداف وتطبیق التوجهات الخاصة بكل وزارة والمعتمدة من طرف الحكومة
.یسمح بإدراج النفقات في المیزانیة حسب النتائج المنتظرة

الآخرعلىمنهماكلتأثیروتقییموالأهداف،الوسائلبینتولیفة"نهأهوللبرنامجالاصطلاحيالتعریفإن 
النتائجقیاسل خلامنیكونالبرامجوقیاسعنها،المترتبةوالآثارالمباشرةوغیرالمباشرةالتكالیفوكذا

محددیكونأنفیهویشترطما،برنامجمنالمرجوةالنتیجةهوفالهدفبالمقابل، ".امسبقالمسطرةوالأهداف
1.المختلفةالتأویلاتلتجنبالدقةالهدفتحدیدفيویشترط،الآجال

یمكن توضیح تفرعات البرنامج في إطار المیزانیة القائمة على النتائج فیما یلي:
تفرعات البرنامج: 1.3الشكل رقم 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

البحث العلمي والتكنولوجي

والبیئةالبحث في علوم الأرض 

التكنولوجیا البیئیة الجدیدة
العمومیة، المدرسة العلیا في المالیة منشورة، محاضراتتقدیم الإصلاح الموازناتي، الأھداف والخطوط العامةبساعد، عليالمصدر:

.9صللقضاء، 

كل وزارة تمثل حقیبة، بحیث تحتوي كل حقیقة في إطار المیزانیة القائمة على النتائج أنه الشكل أنیوضح
یتم تجزئة البرنامج،تدرج تحت اسم برنامجحسب اتجاهات وأولویات الوزارة أو لدولةعلى مجموعة من المهام

المنتظرة.تسهیل عملیة التنفیذ لتحقیق النتائجمن أجل إلى برنامج  فرعي ثم إلى نشاطات
عامةبصورةبالأهدافیقصدحیث،والأنشطةوالبرامجالأهدافبینالتفرقةهذافيشارةالإتجدر

جامعة كلیة الحقوق، غیر منشورة،مذكرة ماجستیر ، )قتصاديدراسة حالة برامج دعم النمو الا(الاستثمار للدولةتمویل نفقات عبد الكریم دحماني، -1
.44ص ، 2012-2011الجزائر،

البرنامج

البرنامج
الفرعي

ال
اطشالن

الحقیبة
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البرامجبینمابأدائها،المتعددةالوظائفخلالمنالحكومیةالقطاعاتتحقیقهإلىتسعىما)الأجلطویلة(
المكونةالرئیسیةالعناصرعنتعبرالأنشطةأماالأهداف،تلكلتحقیقالمدروسةالزمنیةالخططبھافیقصد
1.الرئیسیةالأهدافلتحقیقوسائلسوىوالأنشطةالفرعیةوالبرامجالبرامجمنكلتمثلوبالتاليللبرامج

:التسییر القائم على النتائج- ب
خلافا للمقاربة وذلك لإصلاح المیزانیة،الأساسیةالعناصرالمیزانیة على أساس النتائج من أهم تسییریعد 

حیث كان الهدف هو صرف ،ر المیزانیة والمرتكزة على منطق الوسائلسییالتقلیدیة التي كانت سائدة في ت
، إذ یعتمد هذا الأسلوب على ترجمة في حین یهدف منطق النتائج إلى فعالیة النفقات العمومیة،الاعتمادات

ة إلى تحقیق أهدافها ثم قیاس مدى تحقق هذه الخطط والنشاطات الحكومیة في شكل برامج تسعى الحكوم
الأهداف باستعمال مؤشرات الأداء، حیث یمكننا مؤشر الأداء من التعبیر الرقمي عن حالة تقدم أشغال تحقیق 

أكبر للمسیرین إقحام، ذلك ب2برنامج ما وذلك بقیاس النتائج المحققة مقارنة مع النتائج المنتظرة والموارد المتاحة
لهذا یتطلب الأمر ربط كل برنامج بمسیر معین، والذي یتعین ،بتقدیم حصیلة للنتائج المحققةلزامهمإمن خلال 

زمة لتجسید هذه اللاالمیزانیة إعدادالمرسومة وبالتالي لأكثر ملائمة للوصول إلى الأهدافعلیه تقدیم المبادرات ا
.المبادرات

3:یتمثل فيفي الشق المتعلق بالتسییرأنه یوجد عنصر لا یقل أهمیة عن العنصرین الآخرین

معلوماتيالنظام ال-ج
ر نشفيإن المهمة الأساسیة لهذا النظام الذي یدعى بالنظام المتكامل لتسییر المیزانیة العامة للدولة تتمثل 

أكثرتعتمدالتيالتقلیدیةالطریقةعلىوالقضاء،)والنفقاتلإیرادات(ابالمیزانیةالخاصةالكاملةقالوثائ
فیما بعرض اقتراحاتها التي یتم تحكیمهكما یسمح لكل هیئة من هیئات مختلف الوزارات ، 4المكتوبةالوثائقعلى

بعد، وكذا ربط الوزارات بنظام المحاسبة من أجل توزیع الاعتمادات خلال عملیة تنفیذ المیزانیة، وبیان المبالغ 
كلربطعلىیساعدوعموما فالنظام المعلوماتي،5مقارنة التاریخیةالتي أنفقت فعلا أو جمعت من أجل ال

تساهمالتيالأخرىالوزاریةوالمصالحوالولائيالجهويالمركزي،المستوىعلىالمالیةلوزارةالتابعینالوسطاء
.ةیناز یالمتحضیرفي

.117صمرجع سابق،عزة ، محمد بن-1
.112فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-2
جامعة الأغواطكلیة العلوم الاتصادیة والتسییر، ، غیر منشورةمذكرة ماجستیر،)حالة الجزائر(الحوكمة  والموازنة العامة للدولة عبد العزیز بلواضح، -3

.131، ص2012-2011الجزائر 
.15تسعدیت بوسبعین، مرجع سابق، صو كمال حوشین، -4
.138فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-5
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الشق المتعلق بالمیزانیةثانیا: 
العدیدو الجزائربادرتلذا،العمومیةالسیاساتوتنفیذالدولةتدخلاتلتجسیدالمستعملةالأداةالمیزانیةتعتبر

.كبرأفعالیةوتحقیقیتماشىبمابهاالمعمولالمیزانیةأنظمةلإصلاحدیدةجتنظیمیةطرأبوضعالدولمن
الإطار المتعدد السنوات للمیزانیة-أ

یراداتالإطار بمثابة أداة یعبر من خلالها عن التوجهات الكبرى وأولویات الدولة وكذلك تقدیرات یعتبر هذا الإ
فق المیزانیة على أساس البعد الخماسي السنتین أمن هنا یمتد ، شهرااثني عشروالنفقات على أفق یتجاوز

على المیزانیة یبقى یعتمد التصویت غیر أن التصویت ،السنتین اللاحقتین–السنة المالیة المعنیة –السابقتین 
.السنوي

إن هذا الإطار لا یتعارض مع مبدأ سنویة المیزانیة، بل یحث على إعداد میزانیة سنویة تقدم إلى البرلمان 
للمصادقة علیها سنویا، وبالتالي یقدم الإطار المتعدد السنوات نفس المستوى من التفصیل للمیزانیة السنویة

للسنة المالیة المعنیة، كما أن المصادقة )2، ن+1ل توقعات لمدة سنتین موالیتین (ن+إضافة إلى أنه یشم
البرلمانیة تمس السنة المالیة المعنیة فقط والتوقعات مرفقة على أساس الاسترشاد والإعلام بها، وعلیه تمثل 

الإطار متعدد السنوات والذي یقدر الاعتمادات المصوت علیها القسط السنوي للموارد اللازمة لتنفیذ جزء من هذا 
1.باثني عشر شهرا

مثیل إطار المیزانیة المتعدد السنوات على النحو التالي:یمكن ت
إطار المیزانیة المتعدد السنوات:2.3الشكل رقم

النفقات الحقیقیة
2-ن

توقعات النفقات
1- الحقیقیة ن

توقعات السنة
نمحل التحضیر

توقعات السنة
1ن+

السنةتوقعات 
2ن+

وعلوم ةنشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاری، مذكرة ماجستیر غیر متحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح ، المصدر:
.102، ص2011- 2010، الجزائر،التسییر،  جامعة تلمسان

السنة (ن) تبنى إطار المیزانیة المتعدد السنوات یستوجب أنه من أجل في همن خلال هذا الشكل یتبین أن
)، إضافة إلى توقع 1- ) وتوقعات النفقات للسنة (ن2- توقعات النفقات على أساس النفقات الحقیقیة للسنة (ن

التوجهاتتبینأنشأنهامنالتيالعمومیةالمواردتسییروسیلةفهو یعتبر، )2) و(ن+1النفقات للسنتین (ن+
.سنةمنأكثرمدىعلىوالنفقاتبالإیراداتالتنبؤإلىبالإضافةللدولة،والأولویةالكبرى

.101ص، ، مرجع سابقفاطمة مفتاح-1
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1إلى:بالأساسالطریقةهذهتهدف

ة؛المیزانیوتحضیرالماليالتخطیططریقةتحسین- 
الحكومیة؛ولویاتمع الأالمواردبتخصیصتسمح-
بالنفقات؛یتعلقفیماالسنواتمتعددة الأهدافبتجدیدتسمح-
.المالیةالظروفحسبالبرامجتكییفیسمح-
إطار النفقات على المدى المتوسط- ب
داة تخطیط مالي على مستوى الاقتصاد الكلي والتي موضوعها یتمثل أطار النفقات على المدى المتوسط هو إ

2في:

لحكومة على أساس التعرف المسبق على الموارد المتاحة، أولویات اد من دیمومة سیاسات المیزانیةالتأك- 
؛والاحتیاجات المالیة

؛واقعي للموارد الممكن تعبئتهابیان متكامل و - 
.ومةولویات المرسقامة نظام توزیع الموارد متطابق مع الأإ- 

3:یمكن التمییز بین

السنوات یتمثل في وثیقة لتوقع السیاسة المیزانیة على مدى متعدد :متوسط المدىاللنفقات لالإجماليطارالإ-
.یضمن التناسق بین الموارد والنفقات، یشمل غلافا مالیا إجمالیا محددا في أقصاه من طرف المصالح المركزیة

یعتبر هذا الإطار وسیلة لبرمجة المیزانیة، یسمح بتحدید المتوسط المدى:الوزاري للنفقاتالإطار -
الوزاري طارالإیوزع ، أيعلى أساس التخصیصات الوزاریة المحددة مسبقاالتخصیصات ما بین الوزارت 

لنفقات متوسط المدى بین البرامج بأكثر لالإجماليطارالإتقدیرات النفقات الواردة بلنفقات متوسط المدىل
.تفصیلا

ةرض الجدید للمیزانیالع-ج
لقد جاء مشروع الإصلاح المیزاني بتعدیلات جدیدة تمس طریقة تقدیم المیزانیة ومدونتها وكذا الوثائق المكونة لها 

1  - Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires en Algérie (MSB ) , Tunis, 26 et 27 juin
2006,p19.

.18علي بساعد، مرجع سابق، ص-2
.104فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-3
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1یلي:ستتبین فیما

المدونة الجدیدة للمیزانیة:- 1
:تظهر المیزانیة على شكل جدول یتضمن محورین

:محور وفقا لتوجیه النفقات-
.حقیبة، برنامج، برنامج فرعي، نشاط- (حسب النشاط)تصنیف النفقات حسب وجهتها 

:محور مستند على الطبیعة الاقتصادیة للنفقات-
تسییر، استثمار، تحویل.- تصنیف موحد یجمع النفقات حسب طبیعتها الاقتصادیة

الشكل الجدید للمیزانیة:- 2
:محاورثلاثةیقترح مشروع الإصلاح المیزاني شكلا جدیدا للمیزانیة یتكون من 

حسب المعنیةللسنةالمتوقعةالنفقاتمجموعتقدیمعلىالمیزانیةهذهتعملة:الدوللنفقاتمیزانیة رئیسیة-
السنویة.، وحسب البرامج، مما یسمح بالتحلیل والترجمة الملائمة والسریعة للمیزانیات الوزارات

قانونبمشروعمرفقةللتخطیطوثیقةشكلفيیأتي:(وثیقة لكل حقیبة)والتخطیطالأولویاتحولتقریر-
الأهدافالبرامجالأولویاتحولمفصلةمعلوماتتمثلالتقاریروهذهسنویا،وزارةكلطرفمنتحضرالمالیة،
مدتهاتصلفترةفيوهذاالتفصیلیة،الموازنةالموارد،فيالاحتیاجاتالمرجوة،النتائج

.سنواتثلاثةإلى 
.للنفقاتالجغرافيالتوزیعإعادةتبینالوثیقةهذهت:للولایااللامركزیةلمصالحامیزانیة-

2كما یوجد عنصر آخر لا یقل أهمیة عن العناصر السابقة في الشق المتعلق بالمیزانیة یتمثل في:

دورة المیزانیة الجدیدة:-
:في الجدول التاليح المیزاني مراحل المیزانیة كما یقدمها مشروع الإصلایمكن تلخیص

.20علي بساعد، مرجع سابق، ص-1
.133فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-2
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مشروع الإصلاح المیزانيإطار: مراحل المیزانیة في1.3الجدول رقم 

نشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة ماجستیر غیر متحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح ، المصدر: 
.133، ص2011- 2010، الجزائر،التسییر جامعة تلمسان

، حیث تبدأ بمرحلة التخطیط على المیزانیة في إطار مشروع الإصلاح المیزانيدورة)1.3رقم (یلخص الجدول
) تتم فیها 1- توقعات الإنفاق، ثم تلیها مرحلة اعداد المیزانیة تكون خلال سنة (نالمدى المتوسط التي تتم فیها 

، لتأتي مرحلة التنفیذ لتجسید ما خطط له من قبل قانون المالیةمناقشات حول المیزانیة وتنتهي بالمصادقة على
لتنتهي دورة المیزانیة بمرحلة تسلیم الحسابات التي ترتكز على تقدیم النتائج المتحصل علیها لتقییمها وتتم      

.)1في السنة (ن+
تدمج والإعدادالتخطیط إن دورة المیزانیة تبقى محتفظة بالخطوات الأربعة الكبرى لها باعتبار أن مرحلة

الإعدادوالتقدیم في النظام الجدید مرحلتي الإعداد، بینما تتضمن مرحلة بالنسبة للنظام الحاليالإعدادفي مرحلة 
والمصادقة.

1في العناصر التالیة:إیجازهإلا أن التغییر تم في محتوى الخطوات یمكن 

ت الاقتصاد االمیزانیة وأصبح بمدى متوسط لارتباطه بمعطیالتخطیط  أصبح یمثل أهمیة كبرى في تحضیر - 
.الكلي وربطه مباشرة بأهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة

.133مفتاح، مرجع سابق، صفاطمة -1

الأهدافالمسؤولیةالفترةالمرحلة
التخطیط على
المدى المتوسط

سنوات قبل
تحضیر المیزانیة

الأولویات الكبرى وتوجهات تحدید الرئیس والوزراء
الحكومة حسب الوزارات

تحضیرسنةإعداد المیزانیة
)1- المیزانیة (ن

مسیرینكل المسؤولین ال
وزیر المالیة وأعضاء

البرلمان

من أجل الوسائلستعمالاترخیص 
خدمات الشعب، بالنظر إلى تلبیة

المنتظرةوالنتائج الإیراداتمستوى 
سنة تنفیذ المیزانیةتنفیذ 

المیزانیة (ن) 
المواطنین حسب تلبیة حاجیاتكل المسؤولین المسیرین

مبادئ التسییر وفق البرامج المرتكز
على النتائج

السنة الموالیةتسلیم الحسابات
لتنفیذ المیزانیة

)1(ن+

كل المسؤولین المسیرین
وزیر المالیة وأعضاء

البرلمان

البرلمان والشعب بالتزام الدولة إعلام 
علیها مقارنة المصوتللمیزانیة 

بالنفقات الحقیقیة والنتائج المحققة
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الواضح لبرامجها إعداد المیزانیة وتحضیرها أصبح وفق برامج ومهام، فتلزم كل وزارة أثناء التنفیذ بالتحدید - 
.الأداءومهامها وأهدافها وضرورة ربط هذه الأهداف بمؤشرات 

تصویت البرلمان على المیزانیة العامة للدولة سواء لنفقات التسییر أو التجهیز یصبح وفق حقائب والبرامج- 
ولیس الفصول والمواد كما هو علیه حالیا.

الرقابة على المیزانیة لن تكتفي بالرقابة الحسابیة وإنما تتعدى إلى الرقابة على الأداء وفعالیة النفقة.- 
ضبط المیزانیة أصبح له دور فعلي من خلال إلزام الحكومة بتقدیمه سنویا أمام البرلمان.قانون- 
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في الجزائرالمالیةالرقابة نقائصالمبحث الثاني: 

كبیرحدإلىفشلتأنهاغیرفي الجزائر بغرض حمایة الأموال العمومیة ، أجهزة الرقابة المالیةتنوعرغم
وتؤثرالرقابةفعالیةمنتحدأنشأنهامنالتينقائصالمنجملةتها همواجنتیحةوالاحتیالالتلاعبمنعفي

ضعف سیتم التعرض إلى ث، ومن خلال هذا المبحالمسطرةوالأهدافطموحاتهاتحقیقعلىقدرتهامدىعلى
في المطلب الثاني، أما لرقابي اغیاب مقومات العمل وإلى ولالأمطلب الفيعمل أجهزة الرقابة المالیة 

الرقابة المالیة.أجهزةضعف عمل في المطلب الثالث سیتم الحدیث عن 

عمل أجهزة الرقابة المالیة ضعفالمطلب الأول: 
المشرعمنكرغبةیعدالنظریة،الناحیةمنوتنوعها،الرقابةأجهزةتعددعلىالمعتمدالحاليالرقابةنظامإن

تنمیةفيالعمومیةالأموالاستغلالوحسنالنفقاتعقلنةقصدوتدعیمهاالوقائي،الطابعإلىالأهمیةلإعطاء
.بهوالنهوضالاقتصاد

التدابیرمنبمجموعةالنظامهذاتدعیملعدمأساساجعةراالنقائصبعضمنفیعانيالعملیة،الناحیةمنأما
أجهزة الرقابة سواء إداریة قضائیة أو واع من خلال مختلف أنالنقائصهذه تداركعلىالمساعدةوالوسائل
1برلمانیة.

الإداریةأجهزة الرقابة عوامل ضعف عمل أولا: 
تطابقمدىلىوإ أنواعهابكلالمالیةالتجاوزاتدونالحیلولةإلىتهدفالمراقب الماليرقابةأنشكلا

رقابةالرقابةهذهاعتبرتهذالأجلو بهاالعملالساريوالتنظیماتالقوانینمعالنفقاتعلىالواردةالعملیات
.الحینفيوتداركهتصحیحهإلىمباشرةوالسعيوقوعهاأوقبلالأخطاءاكتشافمنتمكنوقائیة
تغییرحالفيأونیة،سوءأوحسنعنخطئهحالفيبالصرفالآمرانتباهلفتعلىالرقابةهذهتعملكما

.للنفقاتالقانونيالتخصیص
الملائمةرقابةإلىتتعداهأندونللنفقةالشكليالجانبعلىالغالبفيتقتصرالماليالمراقبرقابةلكن
بالصرفللآمرالممنوحالتغاضيحقیعتبركماانتهائها،حینإلىبدئهامنالمالیةالعملیاتتفحصالتي
2.الماليالمراقببهایقومالتيالرقابةفعالیةمنتحدالتيالحدودبینمن

تؤدیهاالتيالمهامعنالاستغناءیمكنولاالأهمیةبالغدورذاترقابیةهیئةتعدللمالیةالعامةالمفتشیةأما 

.120مرجع سابق، ص نسیمة كموش، -1
58سامیة شویخي، مرجع سابق،  ص-2
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المفتشیةتلعبهالذيالدورهذارغمولكنوالتحالیل،الدراساتوكذاالاقتصاديوالتقویمالمراقبةمجالفي
والنقائص الحدودمنالكثیرهناكأنإلاودورهابتنظیمهاالمتعلقةالتشریعیةالأحكامشهدتهاالتيوالتعدیلات

لمإنللمالیةالعامةالمفتشیةلرقابةتخضعلاالهیئاتمنالكثیرهناكأنبینهاومنعملهافعالیةمنتحدالتي
العمومیةالمؤسساتبعضو يالوطنالدفاعوزارةالجمهوریة،رئاسةفيتتمثلوهيرقابةلأيتخضعلانقل

مقابلبالملاییرتقدرعمومیةأموالتسییرفيیحققونالمفتشیةمحققيأنعلیهاأیضایعاب، كماالاقتصادیة
.الرقابيعملهمصعوبةو أهمیةمعتتوافقلاأجرة

صلاحیةلهایكونأندونالتقاریرإعدادو الرقابةفيدورهاینحصرللمالیةالعامةالمفتشیةأنأیضایلاحظماو 
وعملالمفتشیةهذهعملبینتنسیقأيوجودعدمأیضاالنقائصومن،قراراتأوأحكامأيإصدارأوالبت
1.المحاسبةمجلسخاصةالرقابیةالهیئاتباقي

أجهزة الرقابة القضائیةعوامل ضعف عمل ثانیا: 
مالیةرقابةهيبهایقومالتيالرقابةأنلنایتبینالمحاسبةمجلساختصاصاتلمجملالتعرضخلالمن

.والمحاسبیةالمالیةبالقواعدمنهایتعلقماخاصةمومیةالعالأمواللحمایةتهدففهيوإصلاحیةتقییمیة
تشجیعأولهمابارزینعنصرینفيتتمحورنتائجلىإللوصولالمحاسبةمجلسیمارسهاالتيالرقابةتهدفكما

وثانیهما إنفاقهاأياتحویلهإعادةوكیفیةمومیةالعالأموالو المادیةوالوسائلللمواردوالفعالالناجعالاستعمال
.العمومیةالأموالتسییرفيالشفافیةو النزاهةوتطویرالحساباتتقدیمإجباریة

قضائیةو إداریةهیئةمنهیجعلقانونيبنظاموخصوإداريوبشريتنظیميبهیكلخصفقدالبارزدورهیل لتفع
أنلهكماالإداريبالسلمأوالمهنيبالسرتجاههیلتزمأنودونتامةبحریةیراقبو یعاینفهوالوقتنفسفي

المؤسسةهذهنإفالواقعإلىجئناإذا، و المرتكبةوالأخطاءالمخالفاتجراءمخالفةیراهاالتيالعقوباتیوقع
لبنایةصورةتعطيفهيالعمومیةالأموالتبذیرو الفسادمحاربةفيبهاالمنوطالدورتلعبلاللرقابةالعلیا
القطاعاتأغلبشملتالتيالمتتالیةالمالیةالفضائححولتقریرأيإنتاجعلىقادرةغیرولمؤسسةفارغة

.التقاریرهذهمنالتخوفیبینماهذاو الكبرىالشركاتوخاصةالاقتصادیة
الحاصلوالتقدمالتطورعنالبعدكلبعیدفهونفسهعلىوانطوائهبانعزالهالجزائريالمحاسبةمجلسیتمیزكما
2.والفسادوالغشالتبذیرمحاربةعلىتعملالتيالدولیةوالمعاییرالمالیةالرقابةمیدانفي

.115مرجع سابق، ص، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، بن داودبراهیم -1
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أجهزة الرقابة السیاسیةعوامل ضعف عمل ثالثا: 
بها المنوطالدورفعالیةمنتضعفالتيالنقائصمنالكثیرلیها عیؤخذالمیزانیةتنفیذعلىالبرلمانرقابةنإ

وصلاحیتهمالنیابیةسلطاتهمممارسةفيالبرلمانأعضاءفعالیةبمدىبعیدحدإلىمرهونةوفعالیتها تبقى 
الحسابلمناقشةالكافیةوالمحاسبیةالفنیةالخبرةلدیهملیسأنهعلیهمیعابوالذيالحكومةأعمالعلىالرقابیة
السیاسیةالمهامو الأعباءذلكإلىأضفتفصیلیة،مناقشةوالأرقامالصفحاتآلافإلىیصلقدالذيالختامي
سیرتتبععلىبمفردهاكافیةغیرالتشریعیةالرقابةیجعلمماالتشریعیة،السلطةأعضاءبهایثقلالتيالخطیرة

.للدولةالعامةالمیزانیةتنفیذحسنمراقبةو 
وإنحتىلأنهالمالیةمشروععلىمصادقتهعدمأوالبرلمانمصادقةمنجدوىلاأنهكما یلاحظ علیها 

فلمالتحقیقلجانیخصوفیما، القانونقوةلهبأمریصدرهأنالجمهوریةلرئیسفیمكنالمصادقةهذهرفض
بالاقتصادیتعلقمامراقبةأومومیةالعالنفقاتتنفیذأوالمیزانیةتنفیذلمراقبةاللجانهذهنصبتوأنیحدث

بعدهالهاأنالبرلمانرقابةعلىیلاحظو ،المالیةقانونتنفیذأثناءالبرلمانیةالرقابةانعدامیبرزماوهذاوالمالیة
للحكومةلمساندتهاالعامةناقشةبالمتكتفيالبرلمانیةالغالبیةأنفنجدوالتقنيالماليبعدهامنأكثرالسیاسي
التعمقدونالكبرىبالمحاوروالاكتفاءالحكومةطرفمنالمتبعةالسیاسةعلىبالتندیدالمعارضةنوابویكتفي

1.المالیةلقانونالتفصیلیةالنقاطفي

الرقابةوسائلتعددرغمالاستعلاميالجانبیتعدىلاللبرلمانالرقابيالدورأنیكشفماسرعانالواقعنأكما
للسؤالفاللجوء،الردعيللجانبلافتقارهاوذلكالرقابیةالوسائلفعالیةعدممفادهاأولیةحقیقةهذافيبه

القانونيالجزاءانعدامو إجراءاتهكلفيالحكومةتواجدنتیجةالجدوى،عدممنیعانيوالكتابيالشفويبنوعیه
الشروطبفعلاستخدامهعنیعزفونالبرلمانوأعضاءمهملةتقریبافهيالاستجوابآلیةأما،عنهالمترتب
لجانتشكیلفيالبرلمانأعضاءلحقبالنسبةأماعنهالناتجةالمحدودةالآثاروكذافیه،توافرهااللازمالمضنیة
أعمالهاإلزامیةمدىأوهائإنشاحیثمناللجانهذهعلىقیودتتشكلفقدنجاحه،لضماناتیفتقرفهوالتحقیق

2.البرلمانیةالرقابةتكبحالتيالمعوقاتأحدوهذه

لمتابعة الكیفیات التي تم بها تنفیذ المیزانیة رصة بالنسبة للبرلمان فیشكل فأما بالنسبة لقانون ضبط المیزانیة 
من الرقابة یحظى من الناحیة النظریة ولتقییم النتائج المترتبة على قانون المالیة، غیر أنه إذا كان هذا النوع 

طابعا شكلیا التصویت یأخذ أنوهذا راجع إلىبأهمیة بالغة إلا أنه من الناحیة العملیة تبقى جد متواضعة 

.125مرجع سابق، ص، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، داودبن براهیم -1
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أن نواب المجلس الشعبي الوطني یولون أهمیة كبیرة ، و إلى التأخر الذي یحصل في إیداعهرجع ذلك محضا، ی
1هذا ما یضعف تأثیره ویقلل من فعالیته.لمناقشة قانون المالیة أكثر منه لقانون ضبط المیزانیة

لاغیاب مقومات العمل الرقابي الفعالمطلب الثاني:
هناك العدید من الأسباب التي كانت وراء ضعف عمل أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر من بینها، عدم تمتع 

، عدم توفرها        الردعیةالإجراءاتب، عدم تمتعها مرجعیة قانونیةالكافیة، غیاب بالاستقلالیةأجهزة الرقابة 
.بین أجهزة الرقابةالتعاون غیاب ، وكذاوالمادیةات البشریةیمكانالإعلى 
الاستقلالیةالرقابة المالیة في ظل غیاب أولا: 

الكافيالاستقلالالرقابةلأجهزةالتشریعاتتكفلأنالمتكاملوبإطارهاالشاملبمفهومهاالرقابةتقتضي
لرقابتهاخاضعةهیئاتبصفتهاالمسیرةالأجهزةومساءلةقابةالر عمالأفيبدورهاالقیاممنیمكنهاالذي

المنظمةالقوانینتعوقألاضرورةوخاصةلحمایتهالقانونیةالمستلزماتكافةتوفرالاستقلالهذایقتضيو 
2مراقبتها.نطاقاتساعواختصاصاتهاالرقابةأجهزةنشطةلأ

خارجيتدخلأوتوجیهدونالرقابیةوالنواحيالمسائلكافةمعالجةفيحریتهاتعنيالرقابةأجهزةاستقلالیةإن
.لعملهاالمنظمةالقوانینأحكامضوءفيوذلكوموضوعيمحایدفنيرأيإبداءیمكنبحیث

تضمنولامهامهم،بأداءتتعلقالتيقبینار للمالقانونیةالحقوقیتضح أنها لا توضح القوانینباستقراء معظم
المتعلقةالتنظیمیةاللوائحإلىبالإضافةإنشائهاعلىالقوانیننصتفقدللمالیةالعامةلمفتشیةفا،3استقلالیتهم
نوعأيمنوظیفیةاستقلالیةبأيتتمتعولاالمالیةرةمن وزاجزءأنهایلاحظماو الرقابیةلمهامهابممارستها

قوةهذایمنحهو المحاسبةمجلسجهازاستقلالإلىأشارريالجزائالدستورفالمحاسبةت، أما عن مجلس كان
یتعلقفیماأما،إلغائهاحتىأوبسهولةتعدیلهایمكنالتيالعادیةالقوانینفيعلیهاالنصمجردمنأكثر
اقبتهار موكیفیةبقبولهاالمخولةوالجهةتحضیرهاكیفیةتوضحلمالقانونیةالنصوصفإنقبتها،ار ومنیتهاز بمی

.الدولةنیةاز میضمنتدرجأنهاإلاالمحاسبة،مجلساستقلالیةمنیحدقدماوهذاأیضا،
تعیینیتمبینمافقطالجمهوریةرئیسطرفمنالمحاسبةمجلسرئیستعیینیتمأما من الناحیة التنظیمیة 

للبرلماندورأيیوجدلاأنهیلاحظ، لذلكالمالیةوزیرمناقتراحعلىبناءلكنرئاسيبمرسومالمفتشیةرئیس
الجمهوریةرئیسسلطةتحتویجعلهالمحاسبةمجلسرئیساستقلالمنینقصماوهذاذلكفيبغرفتیه

.77فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-1
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وزیرسلطةتحتیكونالذيللمالیةالعامةالمفتشیةرئیسعنقولهیمكنالشيءونفسوالعزل،التعیینفي
.الحكومةورئیسالمالیة

عدمملاحظةفیمكنللمالیة،العامةبالمفتشیةالمفتشینوكبارالمحاسبةمجلسقضاةتعیینیخصفیماأما
الذینالمحاسبةمجلسبقضاةیتعلقفیماخاصةو الدولةمسؤوليكباربهایتمتعالتيتاالامتیاز بنفساستفادتهم
الموظفونبقیةیخضعأخرىجهةمن، مدةمنذالعدالةسلكفيالقضاةلوضعمشابهبوضعیطالبون

والمتعلقةالعموميالوظیففيالمقررةوالأحكامالقواعدلمجموعللمالیةالعامةوالمفتشیةالمحاسبةمجلسفي
1.المالیةقطاعبموظفي

الردعیةوالإجراءاتمرجعیة قانونیةالرقابة المالیة في ظل غیاب ثانیا: 
العیوبمنالعدیدتشوبهاالتيوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصهویضعف عمل أجهزة الرقابة المالیة أیضا ماإن

الحدیثةالتطوراتمواكبةعنوعجزهاقدمهاالقوانین،هذهضعفیلاحظ إذ، الرقابةأجهزةأمامعائقاتخلقوالتي
الحكومیةالأجهزةعلىالمالیةالرقابةمتطلباتتلبیةعلىةر دقاهذاعدتلمبحیثالمالیة،الرقابةمجالفي

أنكما، أموالهاعلىالرقابةووسائلالماليتنظیمهامجالاتفيالأخیرةالفترةفيكبیرةنوعیةنقلةشهدتوالتي
إعادةیحتمالذيالأمرالبعض،بعضهامعالمالیةالرقابةأجهزةاختصاصاتتداخلتكرسالنصوصهذه

.بینهافیماالتداخللةالإز الهیئاتلهذهوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصفيالنظر
المخالفاتفيالمساءلةوسائلقصوریعاني من العمومیةبالمحاسبةالخاصالقانونيالتأطیرإلى جانب أن

المالیةللمخالفاتبالنسبةالمحاسبةمجلسماعداالمالیةالرقابةأجهزةمختلف صلاحیةتقتصرحیثالمالیة،
حقهنالكیكونأندونمعالجتهابوالمطالبةإلیهاالنظرولفتالمخالفاتهذهعنفقطالكشففيوالإداریة
2.القضاءإلىالأمریرفعمخالفاتمنیرتكبونعماالموظفینومحاكمةمساءلةفيالأجهزةلهذهمباشرقانوني

والمادیةالبشریة الإمكانیاتثالثا: الرقابة المالیة في ظل نقص 
البشریةلمواردفي االنقص النسبيالجزائرفيالمالیةالرقابةأجهزةمن بین المشاكل التي تضعف عملإن

الرقابةمحدودیةإلىحتمایؤديمماوالمتخصصةالمؤهلةتراالإطامنالكافیةالأعدادتوفرعدمفيالمتمثلة
یق بمدى توفرها ثالأجهزة لمهامها بفعالیة یرتبط بشكل و فأداء ، ةالرقابیالأجهزةهذهطرفمنالمؤداة
.لذلك فهي في حاجة ماسة إلى دعم مواردها البشریةإمكانیات بشریة ومادیة كافیة،على 

.  178، 177مرجع سابق، ص.ص ،تحلیلیة ونقدیةالجزائر دراسةفيالبلدیةعلىالمالیةالرقابة، القادر موفقعبد-1
.126نسیمة كموش، مرجع سابق، ص-2
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التعاون بین أجهزة الرقابةغیاب الرقابة المالیة في ظل رابعا:
غیاب التعاون والتنسیق بین مختلف أجهزة الرقابة المالیة من بین المشاكل التي تؤدي إلى إضعاف عملها یعتبر 

وما یسجل عن أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر تمارس مهامها رغم تقاطعها في العدید من الاختصاصات  
وفي غیاب أي تنسیق بینها، ماعدا بعض التقاریر أو الملفات التي تحیلها وزارة المالیة والتي تعمل بشكل مستقل 

1تحت إشرافها على مجلس المحاسبة.الأجهزةهذه 

عددكثرةمنبالرغمالرقابةأجهزةمعالتنفیذیةوالجهاتالوحداتبعضتعاونعدم،ى ذلكبالإضافة إل
واستیضاحاتملاحظاتعلىالردوعدمفیهاالبتوعدمرهاوتكراالجهاتلبعضالموجهةالاستیضاحات

الخاضعةالجهاتتلزمالأجهزةبهذهالخاصةالمالیةالرقابةقوانینأنمنالرغمعلىوذلك،المالیینقبینار الم
أنإلامحددة،فترةخلالوذلكالأجهزةلهذهالممثلینالمالیینقبینار مالاستیضاحاتعلىبالإجابةللرقابة

یبعثماوهذااستیضاحاتهاعلىبالردالدوائرهذهاستجابةعدمحالةفيالجزاء تحددلمالقوانینهذهنصوص
2.الفعالیةعدمل

مالیةمظاهر ضعف عمل أجهزة الرقابة الالمطلب الثالث: 
3یلي:ومن بین هذه المظاهر مامظاهر ضعف عمل أجهزة الرقابة المالیةتتعدد 

الفساد الماليأولا: 
وعدمالرقابةوسائلضعفیؤكدوهذاالمالي،الفسادانتشارهوالرقابیةالأجهزةداءأضعفعلىدلیلأولإن

الإداراتأوفقاالمر أوالعمومیةتار االإدمستوىعلىالحاصلالفسادفيكبیرحدإلىالسیطرةفينجاحها
.الدولةمنمالیةمساعداتمنتستفیدالتي

یتمثل الفساد المالي في الانحرافات المالیة، ومخالفة القواعد والأحكام المالیة المنظمة لسیر الأنشطة المالیة 
التهرب الضریبي  الاختلاس،أشهر صورهومنبالدولة، ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة، 

4الأموال.غسیل

.205مرجع سابق، صتحلیلیة ونقدیة،دراسةالجزائر فيالبلدیةعلىالمالیةالرقابةالقادر موفق، عبد-1
.127نسیمة كموش، مرجع سابق، ص-2
.123، صالمرجع نفسه-3
الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة نور الدین شارف، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، -4

.3، ص2013فیفري 28-27، جامعة البویرة، الجزائر،العامة للدولةفي إدارة المیزانیة 
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الجدول كما هو موضح في،مة الشفافیة العالمیة حول الفسادمنظرة في تقریر تحتل الجزائر تصنیفات متأخ
التالي: 

تصنیف الجزائر في تقاریر منظمة الشفافیة العالمیة حول الفساد: 2.3الجدول رقم
)دولة في الغالب180من أصل (

20072008200920102011السنة
9992111105112التصنیف

الملتقى الوطني الثاني حول نور الدین شارف، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، : المصدر
.5، ص2013فیفري 27،28، جامعة البویرة، الجزائر، متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة

تصنیف تقاریر منظمة الشفافیة العالمیة حول الفسادفيالجزائرترتیبتدني2.3رقم یلاحظ من الجدول
تشهد تفشي هذه أنهایعنىوهذا،دولة180من أصل 2011سنة112إلى2007سنة99المرتبةمن

الظاهرة بشكل خطیر.
بیتر آیجن" مدیر البنك قام " ، منظمة الشفافیة العالمیة أكبر منظمة غیر حكومیة في العالم لمكافحة الفسادتعتبر 

ومقرها برلین( ألمانیا)، وتقوم بتصنیف دول العالم وفقا لمؤشر مدركات 1993م االدولي السابق بتأسیسها ع
الفساد بدایة بأكثر الدول استقامة ونهایة بأكثرها فسادا.

وبغیة استدراك التأخر الكبیر في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، قامت الحكومة الجزائریة خلال السنوات 
التشریعیة بغیة الوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال التصدیق         صلاحاتجملة من الإبالأخیرة 

والخاص01- 06القانون رقم المشرع الجزائري ، كما سن2004على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد سنة 
ثم تممه وعدله من خلال 2010أوت 26المؤرخ في05-10ممه بالأمر رقم بالوقایة من الفساد ومكافحته، وت

2011.1أوت 02فيالمؤرخ15- 11الأمر رقم 

الدولیة لمكافحة الفساد، حیث الرئیسیة للاتفاقیة لقانون مع البنود اوقد حاول المشرع الجزائري تكییف مواد هذا 
2رزها:انون على جملة من الإجراءات من أبنص الق

تأسیس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة       - 
وعلى معاییر موضوعیة؛

العمومیة؛تعزیز  الشفافیة، المسؤولیة، والعقلانیة في تسییر الأموال - 

.5، مرجع سابق، صنور الدین شارف-1
.6المرجع نفسه، ص-2
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العربیة الاتفاقیةمن جهة أخرى صادقت الجزائر أیضا على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد، وعلى 
اتفاقیة ثنائیة للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسلیم المجرمین.37لمكافحة الفساد، كما أبرمت 

المالياختلالات في التسییرثانیا: 
الأخیرةهذهأنحیثالتكمیلیة،المالیةقوانیناعتمادهوالماليالتسییراختلالاتتفاقمیوضحماأبرزمنلعل
قانونعنالحدیثیمكنلاإذعادیاأمراالجزائريالقانونفيأصبحتلكنهااستثنائیة،تكونأنالمفروضمن

بالنسبةضرورةالیومأصبحالذيالتكمیليالقانونطابعلیطغىالسنویةصفةالقانونذلكفقدبلللسنة،المالیة
.آخرعلىقطاعلحسابرصدهاتموأنسبقالتيالاعتماداتتحویلمنتتمكنحتىالتنفیذیةللسلطة

وأدتالسنةخلالوقعتاستثنائیةظروفعنالحدیثإلىبنایضطرالتكمیليالمالیةقانونعنالحدیثإن
الاختلالهذاكلتعرفلافي الماضي القریبالدولةمیزانیةتكانف، كبیربشكلالمیزانيالتوازناختلالإلى
.البترولأسعارلارتفاعنتیجةوهذانفطیةداتار إیمنأصلاتتشكلالتيداتهاار یإارتفاعنتیجةوهذا

وماتقررماهذا، البرلماندورتيبینمامرتقبرئاسيبأمرا صادر التكمیليالمالیةقانونأننجدماوغالبا
الوقتبمرورتحولتلكنهاقاهرةاستثنائیةحالاتفيالسلطةإلیهالجأتعادةإلىالتكراربحكمتحول

التوجهاتبموجبهاالمتعاقبةالحكوماتوحددتبلالصعبة،تار القراغالبیةلتمریرإلیهاتلجأعادةإلى
جلساتاستثنیناماإذامفتوحةعطلةفيدخلتالتيالهیئةهذهبغرفتیه،البرلمانشرعیةإطارخارجالاقتصادیة

.مؤكدةشكلیةعنتعبرالیومأصبحتالتيالشفویةالأسئلة
تسییر حسابات التخصیص الخاص یتمثل في اختلال آخر یظهر جلیا اختلالیوجد ضافة إلى ذلكبالإ

لهاتستجیبلاتقنیةبضرورةللتكفلأنشئتالتيللخزینةالخاصةالحساباتتحتینطويكنوعالتي تعتبر 
العملیاتجمیععلىینطبقلاماوهونهائیة،بصفةنفقاتهالتغطیةإیراداتهاتحصلالتيالمیزانیة،العملیات

1.العامالمالتسییرإطارفيالدولةبهاتقومالتي

ملائمةالأكثرالمالیةالوسیلةللدولةالعامةالمیزانیةجانبإلىأصبحالخاصالتخصیصحساباتآلیةإن
خاصةللحزینةالخاصةالحساباتأنواعباقيوتدهورالملحقةالمیزانیاتاختفاءبعدخاصةالدولةلنشاط

للدولةالعامةالمیزانیةعناستثناءمجردمنالخاصالتخصیصحساباتانتقلتلقدو ،القروضحسابات
دلیلكبرأو العمومیةوالنفقاتالمواردتسییرفياستخدامهاتمكماالعمومیة،السیاساتلتنفیذمفضلةأداةلتصبح

2.والكیفيالكميتطورهاهو

.98عبد الكریم دحماني، مرجع سابق، ص-1
.117المرجع نفسه، ص-2
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كوسیلةاستخدامهاإلىیلجؤونالوزراءمعظمأصبحالخاص،التخصیصحساباتلفتحوشروطحدودغیابإن
برنامجعنتعبرولاواضح،هدفبدونالحساباتبعضإنشاءإلىیؤديماوهذاقطاعاتهم،لتسییرمفضلة
نصوصإصداریتبعهاأندونالمالیة،بقوانینفتحتالحساباتبعضأنكذلكالملاحظومنمالمعالواضح

تنفیذهاعدمإلىیؤديماوهذاطویلةفترةمروربعدإلااستعمالها،و تنفیذهاكیفیةتوضحتطبیقیةتنظیمیة
1.لهاالمخصصةالأموالتجمیدوبالتالي

.122عبد الكریم دحماني، مرجع سابق ، ص-1
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داءالأقیاسنحوالرقابةتطورث:لالمبحث الثا

نظاما إنشاءفي ظل التحولات الراهنة في مجال التسییر العمومي القائم على أسس اقتصادیة جاءت ضرورة 
ظهرت جهودا، لذلك الأداءقیاسنحوالرقابةتطورمن خلال للرقابة المالیة یتماشى والتحولات الحاصلة

اهتمت المنظمات، فالعموميالمالعلىالرقابةمیدانفيالتناسقمنجوخلقإلىتسعىالدولیةالساحةعلى
المعاییربوضعتهتمالتيالدولیةالإعلاناتمنلعدیدبإصدار االحكومیةالأجهزةعلىالمالیةللرقابةالدولیة

وعلیه فإن الإصلاح المیزاني في الجزائر یتطلب تعزیز آلیات الرقابة ،لرقابةاأجهزةعملوتنظمتوضحالتي
يتبنمن خلالمع الرقابة القائمة على أساس تقییم الأداء لتتلاءمإعادة النظر في إجراءاتها المالیة من خلال

.القائم على النتائجللتسییرالجدیدةالقواعد
رقابة اعتمادالمالیة في المطلب الأول وإلى للرقابةالدولیةالإعلاناتأهمهذا المبحث إلىفيسیتم التطرق 

.رقابة الأداءلاعتمادإجراءات المتخذةالمطلب الثاني، أما في المطلب الثالث سیتم الحدیث عن الأداء في 

الأداءتطویرفيمساهمتهاو المالیةللرقابةالدولیةالإعلانات: الأولالمطلب 
أجهزةعملوتنظمتوضحالتيالمعاییرهابوضعالمالیةبالرقابةاهتمتالتيالإعلاناتمنالعدید ظهرتلقد
هذهوتطبیقالرقابيالعمللممارسةالرقابیةالأجهزةلمساعدةرئیسیةأداةالدولیةالرقابةمعاییروتعتبرلرقابة،ا

الإعلاناتأهمیةوتظهربأعمالها،القیامفيالرقابةأجهزةدوروتقویةالمراقبعملتحسینإلىیؤديالمعاییر
تنمیةعلىوتعملأعمالها،تأدیةفيالأسالیبنفسإتباعفيالمالیةالرقابةأجهزةبینفیماالتوافقفيالدولیة
هذهلأهمتوضیحیليوفیما، العالمدولمختلففيالماليالرقابيالوعيونشرالأجهزة،تلكبینفیماالتعاون

1:الخصوصبتلكصدرتالتيالإعلانات

لیماإعلانأولا: 
)نتوسايأ(المالیةللرقابةالعلیاللهیئاتالدولیةالمنظمةعنصدرتالتيالإعلاناتأهممنلیماإعلانیعتبر
هذاتضمنوقد1977العامفيالبیروعاصمةلیمافيوالمنعقدالتاسعالمؤتمرفيالإعلانهذاصدرولقد

الإعلانهذااحتوىولقدالرقابة،بأعمالالقیامفيبهاالاسترشادیمكنالأساسیةالقواعدبعضعلىالإعلان
إعلاناعتبارویمكنهذا، تأدیتهاوكیفیةالمالیةالرقابةمفاهیممنالكثیربتوضیحجمیعهااهتمتقسم25على
للنهوضاللازمةالمفاهیممنالعدیدإرساءخلالمنیتضحوالذيالرقابي،للعملالأساسيالنظامبمثابةلیما

الأجهزةجمیعإلىالعامةالمبادئتوجیهفيالعمومصفةأخذتوالتيالرقابي،للعملالضروریةبالمتطلبات

.68-62صص.ماجد محمد سلیم أبو هدوف، مرجع سابق، -1
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شمولیةیوضحهماوهذاالرقابیة،أعمالهاتأدیةعندیناسبهاماتحدیدفيعلیهاالارتكازتستطیعلكيالرقابیة
.محددةموضوعاتعلىتركیزهوعدمالإعلانهذا

طوكیوإعلانثانیا:
)أسوساي(والمحاسبیةالمالیةللرقابةالعلیاللأجهزةالآسیویةالمنظمةعنطوكیومدینةفيالإعلانهذاصدر

كوالالامبورفيالأولىالدراسیةالحلقةعقدتأنبعدللمنظمة،الثانیةالدراسیةالحلقةفي1985ماي في
المالیةللرقابةالعلیاالهیئاتدور"علىالرئیسيموضوعةفيالإعلانهذاركزوقدنفسه،العاممنفیفريفي
المخولةوالسلطاتالأشخاصإلزام"أنهعلىالعامةالمساءلةمبدأالإعلانعرفوقد،"العامةالمساءلةدعمفي

بخصوصللاستجوابعرضةیكونونبحیثدر المواتلكبإدارةالمتعلقةبالمعلوماتبالإدلاءالعامةدر الموابإدارة
."والبرامجالأعمالوإدارةالمالیةالجوانبفيلهمالمخولةولیةبالمسؤ قیامهم

مفهومتوضیحفيیتمثلوالذيالرقابي،العملتأدیةعندمهمموضوععلىركزقدطوكیوإعلانأنویتضح
توضیحهإلىبالإضافةومحدد،واضحبشكلمفهومهالتوضیحتطرقحیثأشكالها،بجمیعالعامةالمساءلة
أداءفيتقصیرهمعندبهاالمسئولینومحاسبةالعامةالمساءلةبهاتتمأنیجبالتيالمؤسساتلأشكال
ویعتبرلها،یخصصلمفیمااستخدامهاأوة،مومیالعالأموالمنالكثیرفقدانعنهاینتجقدوالتيمهامهم،
عرضةبأنهاالإدارةشعرتكلماإذللإدارة،والإداريالماليالأداءلتحسینأكیدةضمانةالمبدأهذاتطبیق

الفسادعلىالقضاءفيالمساعدةوبالتاليلدیها،الرقابیةالنظموعززتأداءها،مستوىمنحسنتللمساءلة
.العمومیةالمؤسساتفيیوجدقدالذيوالإداري،المالي
سدنيبیانثالثا:

للرقابةالعلیاللهیئاتالثانيالدوليالمؤتمرانعقادبعد،1986العامفيسدنيمدینةفيالبیانهذاصدرلقد
بأغلبالمالیةبالرقابةسدنيبیاناهتموقدالمالیة،الرقابةبأعمالتتعلقمواضیععدةناقشحیثالمالیة،

مهمةتسهیلفيتساعدالتيالداخلیةالرقابةوتفعیل،العمومیةالمشروعاتمراقبةدراسةطریقعنأشكالها،
أغلبفيالمتوفرةالتقنیاتحسبالعمومیةالمشروعاتمراقبةعلىوالتركیزالرقابیة،الأعمالبتأدیةیقوممن
ةبرقابالبیاناهتمكماذلك،تحققالتيالبرامجتطویرخلالمنالمتبعةالقواعدتطویرعلىوالعملالعالم،دول

الذيالأمربشأنهاتقریرإعدادطریقعنذلكوتفعیلالأداء،مستوىلقیاسأسالیببوضعطالبحیثالأداء،
.ممكنةإنتاجیةأفضلوتحقیقالمتاحةالبشریةبالمواردالاستفادةإلىیؤدي
باليإعلانرابعا:

الحلقةفيالمالیةللرقابةالعلیاللهیئاتالآسیویةالمنظمةاجتماععندبالي،مدینةفيالإعلانهذاصدرلقد
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.1988العامفيالثالثةالدولیة
الوصوللضمانللرقابةالعلیاللأجهزةالفعالالرقابيالدوردعمفيورئیسیةهامةمواضیعباليإعلانناقش
قانونیةبسلطةللرقابةالعلیاالأجهزةتمتعضرورةعلىالإعلانركزحیثالعالیة،بالكفاءةتتمتععامةإدارةإلى

عملیصبحالقانونیةالسلطةبدونإذ،مومیةالعالأموالومراقبةالأداء،برقابةالقیاممنوتمكنهاتمنحهاواسعة
مخالفاتهفيسیتمادىالمخالفةمرتكبلأنوذلكمعنى،بدونتوجیهاتهاوتصبحجدوى،ذيغیرالأجهزةتلك
.ذلكمنتمنعهسلطةیجدلمإنالأخطاءارتكابفيسیزیدأو

بكینإعلان:خامسا
الصینجمهوریةفيبكینمدینةفيالمالیةللرقابةالعلیاللأجهزةالآسیویةالمنظمةعنالإعلانهذاصدرولقد

.1991العامفيالشعبیة
للرقابةالعلیاالأجهزةدوریدرسالذي رئیسيوأحدهافرعیةمنهاثلاثةمهمةمواضیعأربعةالإعلانناقشلقد

.والاستثماراتةالعمومیالمالیةالإدارةفعالیةمستوىرفعفيالمالیة
بعدخاصةمنها،الاستفادةیضمنبشكلالعمومیةالأموالإدارةتكفلالتيالآلیةعلىبكینإعلانركزوقد
والمتمثلةالأخرى،الاقتصادیةوالنشاطاتالأعمالومقاولاتالتنمیةنشاطاتفيالحكوماتمشاركةتزاید
توفیرفيالمشاركةعلىللرقابةالعلیاالأجهزةحثالضروريمنكانولذلكالمتعددة،بأشكالهاالاستثماراتفي

الوسائلبمختلفالحكوماتحثخلالمنوذلك،يممو العالقطاعمواردلإدارةوفاعلیة،كفاءةأكثرإدارة
الأجهزةقدراتتطویرفاعلیة و أكثرتكونالتقاریرلإعدادعامةوقواعدالمالیة،للإدارةتقنیاتوضعسبیلفي

.الأداءرقابةبالقیامعلىللرقابةالعلیا
داءالأعلىالرقابةاعتمادالمطلب الثاني: 

ختلفسیالوضعأنغیر،لمشروعیة دون قیاس الأداءافيالنظرهوالحالیةالمالیةالرقابةیمیزماإن
المشروعیة، بالإضافة    منالتحققیتمأنیفترضإذ،صلاح المیزانيالإمشروعحملهاسیالتيالتطوراتمع

من رقابة المشروعیة إلى رقابة المشروعیة الانتقال، أي سیتم المسطرةالأهدافتحقیقفيالفعالیةمنالتأكدإلى 
والأداء.

أولا: تعریف الرقابة على الأداء
الأساسیةالمبادئبشأنلیمالإعلانوفقاالأداءرقابةوالمحاسبةللرقابةالعلیاللأجهزةالدولیةالمنظمةعرفت
الإدارةوكفاءةالتوفیرالفعالیةالأداء،مراقبةعلىاهتمامهیركزالذيالرقابةمنالنوعذلكبأنهاالمالیةللرقابة

أوجهبجمیعالإدارةیراقبإنهبلالإدارةمنفقطمعینةمظاهربمراقبةیهتمولا،العمومیة
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1.الإداریةوالنظمالتنظیمضمنهاومننشاطها

لى قیاس النشاط المؤدى، والوقوف على حقیقة نتائجه، ومن إعملیة تهدف بأنها تعرف الرقابة على الأداء كما 
ثم بیان ما إذا كان النشاط متفقاً في نتائجه مع الأهداف التي سعى لتحقیقها، وما إذا كان أسلوب هذا النشاط 

2.لتحقیق تلك النتائج والأهدافإتباعهووسائل تحقیق نتائجه تمثل أفضل وأكفأ ما أمكن 

على الأداءثانیا: عناصر الرقابة
3:ثلاثة مقاییس أساسیة هيالأداء علىعلىالرقابةرتكزت

.بالمطلوب كما یجالأداءیقصد بها القدرة على استخدام الموارد المتاحة لانجازة:الكفاء-
.هداف التي حددت لهادارة للأتحقیق الإىیقصد بها مستو : یةعالالف-
التأكد من استخدام الموارد المتاحة للحصول على المخرجات المطلوبة بالجودة المناسبة وبأقل تكلفة :الاقتصاد-

ة.ممكن
تقدیمهوفالمؤشرمن أجل التقییم الدائم للنتائج المحققة مقارنة بالنتائج المنتظرة یتطلب استخدام مؤشرات الأداء، 

4.والتأویلللتفسیرقابلةوجعلهاما،وضعیةوتحدیدتوضیحأجلمنونراقبهانتتبعهاأننریدلظاهرةرقمي

5:بینهامنالشروطمنمجموعةیستوفيأنبدلاكان،مهماالمؤشرإن 

ومعبر؛مفهومواضح،یكونأن- 
للظاهرة؛ملائمیكونأن- 
.للمراجعةقابلودقیقموثوق،یكونأن- 

6:یليمانمیزما،برنامجبتقییمتسمحالتيوالمؤشراتالمعاییرهذهوفي

تقیس النسبة بین المدخلات والمخرجات، فالمدخلات هي جمیع الموارد :أو النجاعةمؤشرات الكفاءة-
المستغلة في أداء الخدمة أو إنتاج السلعة مثل القوى البشریة، رأس المال والتكنولوجیا والأرض، أما المخرجات 

جة.هي كل ما ینتج أو الموارد المنت
مؤشرات الكفاءة العلاقة بین النتائج المحصل علیها والوسائل المخصصة للبرامج.إذ تقیس

.200نسیمة كموش، مرجع سابق، ص-1
:يالإلكترونعلى الموقع ، الإطار النظري لتطویر أداء الإدارات المالیة في القطاع الحكوميحمـاد، إبراهیمأكـرم -2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/286631 ، :20:23، الساعة 27/04/2016تاریخ الإطلاع.
.نفسهالمرجع -3
.112فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-4
.47عبد الكریم دحماني، مرجع سابق، ص-5
.114فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-6
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تعبرأنهاأيعلیها،المحصلبالنتائجبمقارنتهاالمقررةالأهدافقتحقمدى سقیتهي: الفعالیةمؤشرات -
.مسبقاالمسطرةالأهدافتحقیقمدىعن
.فیهاالعموميالنشاطتنفیذتمالتيالشروطملائمةمدىعنتعبرهي:النوعیةمؤشرات-
مؤشراتنبیونمیز،العموميللنشاطوالاجتماعیةالاقتصادیةالفعالیةعنتعبر:النهائیةالنتائجمؤشرات-

طرفمنالمنجزالعملمعمباشرةعلاقةلهاوالتيالمحیطشهدهاالتيالتغییراتجوانبعنتعبرالتيالتأثیر
.المنجزللعملجانبیةتأثیراتهيوالتيالمحیطفيالتغییراتجوانبعنتعبرالتيالآثارومؤشرات،المصلحة

یبین الجدول التالي القیاس وفق مؤشرات الأداء.
: القیاس وفق مؤشرات الأداء3.3جدول رقم

الصحة وإصلاح المستشفیاتالحقیبةالمفهوم

هیكلة حسب لنشاط
تنمیةالبرنامج

وحمایة الصحة
تنمیة وحمایةالبرنامج الفرعي

صحة الأطفال

عناصر التسییر وفق النتائج

تحسین صحة الطفلالهدف من البرنامج الفرعي
من معدل %5تخفیض نسبةالنتائج المنتظرة

وفیات الأطفال
على الأطفالمعدل وفیات مؤشر الأداء

أساس سنوي( سنویا)
نشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة ماجستیر غیر متحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح ، المصدر:

.115ص، 2011-2010، التسییر جامعة تلمسان الجزائر

نحویزانیةللمإستراتیجیةنظرةهناكه حسب التسییر القائم على النتائج أن3.3رقم من خلال الجدولیتبین 
تتم متابعة تحقق هذه مرتبط بنتائج محددة، حیث بتحقیق هدف معینكل برنامجوذلك بربط الأهدافتحقیق

الأداء.النتائج وقیاسها باستخدام مؤشرات
الأداءرقابة لاعتمادالمطلب الثالث:  الإجراءات المتخذة 

تعملأنبهایفترضحیث، الأداءرقابةعلىمجملهافيتنصبسالمشروعظلفيالرقابةهیئاتمهامإن
شروعیةالمفيالنظربهایفترضلاإذا، إلیهالتوصلوالمنتظرالمرسومةالأهدافانجازمنالتحققعلى

مشروعیةالعلىقائمفعالرقابينظاموضعبغیةو ، المسیرینأداءرقابةعلىتعملأنمنلابدبلفحسب
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رقابة الأداء ضمن صلاحیات إدخالالبرلمانیة،الرقابةز تعزیعلىالعمللابد منقیاس الأداءعلىومعتمدا
1یلي:كماوذلك فعالیة،وذاتشاملةرقابةلوضعوالمفتشیة العامة للمالیةالمحاسبةمجلس

تفعیل الدور الرقابي للبرلمانأولا: 
أصبحلاالذيأدائهمستوىفيالنظروضرورةالجهازهذاعندالوقوفتستدعيالیومالرقابيالنظامنجاعةإن

إلایتحققأنیمكنلاالأمروهذااستقلالیته،تعزیزطریقعندورهتفعیلمنلابدلذاضئیل،منأكثر
نتخاباتالاهةانز یؤمنأنیجبالذيالانتخابيالقانونبطبیعةبعضهافيتتعلقجذریةإجراءاتخلالمن

.لاحقعراالاقتصنادیقفيومحاسبتهمممثلیهاختیارحسنللشعبیتیحبماالتشریعیة
المالیةقوانینبالأحرىأومومیة العنیةاالمیز ومناقشةإعدادعملیةفيالتشریعیةالسلطةكاإشر منلابدإذ

یتموهذا،نیةاالمیز ضبطقانونفيالمتمثلةالبعدیةوالرقابةنیة،االمیز تنفیذخلالالرقابةتفعیلإلىبالإضافة
سلطةلدیهاتكونبحیثالتحقیقلجانأوالدائمةمنهاسواءالنیابیةاللجانعملوتفعیلتطویرخلالمن

القضاءإلىللجنة،المقدمةتقاریرهافيتعرضهاوالتيالرقابیةالأجهزةتكشفهاالتيالفسادقضایالإحالةحقیقیة
ة.مباشر 

بعیداتذهبأنلهالابدالقطاعاتكلمسالذيالماليالفسادانتشارومعالیومالسیاسیةالممارسةإن
أنهكما،التنفیذیةللسلطةالأداءقبةار ممنللبرلمانبدلاالعمومیةالأموالاستعمالعلىالرقابةمجالفي
یتمكنحتىمجلسمنهاةخاصالرقابةوهیئاتالتشریعیةالسلطةبینالتعاونمننوعخلقالضروريمن

نتیجةبسهولةقوانینهاتمریرمنالحكومةتتمكنلاحتىالعمومیةالمالیةمجالفيجزئیاولوالتحكممنالنواب
.العمومیةالمالیةفيتتحكمالتيتار طاالإیملكلاالذيالتشریعيالجهازضعف

للمالیةالمالیةبقوانینالمتعلقالعضويالقانونبإصداررهینالمطافآخرفيهوالماليالإصلاحتحقیقإن
.العمومیةالمالیةوتقییموتنفیذإعدادحلار ممختلففيالبرلمانیةالمؤسسةرقابةوتدعیمإصلاحفيیسهمبما

ضمن صلاحیات مجلس المحاسبةرقابة الأداء إدخالثانیا: 
دورهیتجلىإذالرقابةمنالنوعهذاعلىالمسؤولةالأولىالهیئةهوالمحاسبةمجلسأننجدالنطاقهذافي
بناءالرقابيللتدخلمجابر أوآلیاتوضععلیههناومنلذلك،تبعامساءلتهموكذاالمسیرینتسییرتقییمفي

وإعلامالتنفیذیةالسلطةسیاساتتقییموكذاالعمومیةللمواردالفعالالتسییرمنالتحققحتىالأداءرقابةعلى
الوحیدةالهیئةوهوالعمومیةالنفقاتعلىالرقابةمجالفيالمختصهوالمحاسبةمجلسأنباعتبارالبرلمان

.والتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینعنوالمستقلةالعلیا

.202نسیمة كموش، مرجع سابق، ص-1
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المسیرینمحاسبةمستوىعلىأوالأداءقیاسمستوىعلىسواءالكبیردورهالإطارهذافيالمحاسبةولمجلس
هذافيیتخذونهاالتيرارات القوكذاللمواردالكبیرالحجمإلىبالنظرثقیلةأصبحتمسؤولیتهمأنباعتبار
1هما:إستراتجیتینعلى خطتین اعتمد مجلس المحاسبة ، لذلك الإطار

تهدف إلى تطویر نوعیة الأعمال الرقابیة:)2013-2011(الأولى لمجلس المحاسبة الإستراتیجیةالخطة -
في محیطها.الكفاءات المهنیة وتعزیز مكانة المؤسسة 

من أجل ذلك، تم القیام بمجموعة من الأعمال لإنجاز الأهداف المسطرة في الخطة، خاصة فیما یتعلق بتطویر 
دعم وموضوعیة بهدفمصدر معلومات مستقلةه تصبو إلى جعلالأعمال الرقابیة لمجلس المحاسبةنوعیة 
وتعزیز ثقة السلطات العمومیة والهیئات المنتحبة في أعماله والتوصیات طاع العموميجابي في القیتغییر إ

التي یقدمها.
في إطار التعزیز التدریجي للقدرات البشریة لمجلس المحاسبة، سواء على الصعید الكمي (التعداد) أو النوعي أما 

حسب المعاییر المعتمدة في المهنة، تم تنظیم (الكفاءات)، والتي یمكنها أن تسمح بإنجاز المهام الموكلة له 
تكوین للتكیف وتابع القضاة الجدد قبل البدء في مهامهم ،2013في سنة قاضیا20عملیة لتوظیف 

.مع العمل، الغرض منه تحضیرهم لوظائفهم الجدیدة
تكوینا متخصصا لمدة جاحمدققا مالیا والذین تابعوا بن14بتوظیف 2013یضا في بدایة سنة أقام المجلس 

.سنة، منظم في شكل تكوین مستمر
من المهم التوضیح أن سلك المدققین المالیین هدفه مساعدة القضاة في مهام مراجعة الحسابات وذلك بتنفیذ 

أشغال التأشیر على الوثائق الثبوتیة، ویشكل هذا السلك أیضا خزان لتوظیف القضاة.
شارة أنه في إطار عصرنة وتطویر نشاطات مجلس المحاسبة، تم تزوید كل القضاة والمدققین المالیین تجدر الإ

.الانترنتبجهاز إعلام آلي محمول، وبرید مهني، وربط بشبكة 
مستفید، بین 65مست ما مجموعه فقد ، 2013في سنة نشاطات التكوین وتحسین المستوى المنجزةعنأما

هذه الأعمال تتمحور حول محورین أساسیین هما التكوینات في الخارج والتكوینات ،الیینقضاة ومدققین م
المنظمة في الجزائر.

التكوینات المنجزة في الخارج هي تلك المقدمة من قبل المدرسة الوطنیة للإدارة (فرنسا) والمركز الدولي لأنظمة 

، على موقع مجلس المحاسبة: 2018-2015، والخطة الإستراتیجیة 2013-2011الخطة الإستراتیجیة -1
http://www.ccomptes.org.dz/ar/champ_d27intervention_ar.html،:20:00،  الساعة:02/05/2016تاریخ الاطلاع  .
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وتتعلق (أرابوساي)المعلومات والتدقیق (الهند)، وتلك المبرمجة من قبل المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة 
.)05الملحق رقمانظر (في مجملها بموضوعات الرقابة

المالیین المدققین تقدیم دروس اللغة الانجلیزیة، لفائدة القضاة و تمفیما یخص التكوینات المنجزة في الجزائر، 
لمستفیدین من أجل الحصول ا مناسباهذا التكوین هو ضمان تحضیر ، إن الهدف من 2013خلال سنة 

مشاركتهم في اللقاءات والحلقات الدراسیة والتظاهرات العلمیة الأخرى قصى فائدة ممكنة بمناسبةأعلى 
نظمة كل سنة من قبل المركز الدولي لأنظمة التي تستعمل فیها اللغة الإنجلیزیة، على غرار التكوینات الم

العامة للأجهزة العلیا للرقابة المالیةالمعلومات والتدقیق (الهند) وتلك المنظمة من قبل المنظمة الدولیة
.)06الملحق رقمانظر (والمحاسبة

قبل المنظمة منعلاوة على ذلك شارك مستخدمو الرقابة في مختلف اللقاءات والحلقات الدراسیة الوطنیة،
الهیئات والمؤسسات العمومیة، والدولیة مثل تلك التي تشرف علیها المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا الوزارات،

للرقابة المالیة العامة والمحاسبة .
أیضا، حتى یستفید كل مستخدمي الرقابة من المعارف المكتسبة من قبل زملائهم الذین شاركوا في الدورات 

تقاسم المعارف، یعرض خلالها ى ة المختلفة، تنظم داخل مجلس المحاسبة محاضرات، تهدف إلالتكوینی
المستفیدون من التكوین المحاور الكبرى لموضوع التكوین.

الخطةتطبیقحصیلةمنتنطلقا:)2018- 2015(الثانیة لمجلس المحاسبةالإستراتیجیةالخطة -
المستقبلیةالمشاریعالحسبانفيأیضاوأخذللإنجازبقيوماتجسیدهتممابتحدیدالأولىالإستراتیجیة

للعهدة أهداف أخرى غایتها انجاز رقابة ذات نوعیة، تستجیبمع تسطیر2014سنةخلالفیهاشرع التي
في هذا المجال.القانونیة لمجلس المحاسبة وتحترم المعاییر الدولیة المعتمدة 

للمالیةالعامةلمفتشیةرقابة التقییم ضمن صلاحیات اإدخال: لثاثا
العمومیةالنفقةرقابةمسارجعةابمر جاءتوالتيبالمالیةوالمتعلقةالدولةفیهاشرعتالتيالإصلاحاتنإ

أنحینفيالمفعول،الساریةوالتنظیمیةالتشریعیةللنصوصالمطابقةعلىالرقابةتعتمدهناالر الوقتفيحیث
.اللازمةالوسائلتخصیصمعالمنتظرةالنتائجعلىقائمةرقابةإرساءإلىترميالمعتمدةالإصلاحات

للمسیرینأكبرحریةیعطيماوهذاالأداء،وإدخالمیزانیة برامجإلىالوسائلنیةامیز منبالانتقالیمروهذا
العامةالمفتشیةضمنهاومنالرقابةأجهزةتتدخلبالخصوصوهناأكبر،مسؤولیةیحملهمالوقتنفسفيلكنه

.للمالیة
تعطيأنمنلهالابدالجدیدةصلاحاتالإظلفيلهاالموكلةالمهامإجراءمنالمفتشیةتتمكنأنأجلومن
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الرقابةلمهامبالنسبةقلیلاعددهمیظهرالذيمستخدمیهاوتدعیمالأداءرقابةبمجالخاصةعنایة
المفتشیة العامة للمالیة، ذلك من خلال المراسیم التنفیذیة تم تكییف صلاحیات ، وفي هذا الإطار هاتمارسالتي

1التالیة:

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة.2008سبتمبر 06المؤرخ في 272- 08مرسوم تنفیذي رقم - 
تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة ، یتضمن 2008سبتمبر 06المؤرخ في 273- 08مرسوم تنفیذي رقم - 

العامة للمالیة.
، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة 2008سبتمبر 06المؤرخ في 274- 08مرسوم تنفیذي رقم - 

العامة للمالیة وصلاحیاتها.
رة التطورات كما باشرت المفتشیة العامة للمالیة عملیة تكوین طویلة الأمد وتوظیف كفاءات جدیدة بإمكانها مسای

لأن خبراء المفتشیة سیتحولون من الأسالیب التقلیدیة للمراقبة إلى مراقبة نجاعة النفقات الجدیدة لقطاع المیزانیة، 
العمومیة، مما یتطلب كفاءات عالیة ومختصة جدا.

.143فاطمة مفتاح، مرجع سابق، ص-1
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:خلاصةال

عالیتینوفعالیةبكفاءةبھاالمنوطبالدورالدولةتقومحتىالملحةالأمورمنالمیزانیةأسالیبتطویریعتبر
الإنفاقسیاسةترشیدفيكبیربدورتساهموطنیةالالخطةأهدافمعأهدافهابتناسقالعامة للدولةالمیزانیةف

ولتحقیق هذه الأهداف یتم تحدید السبل ،فیهاالأداءجوانبوتطویرإصلاح أنظمتهاوجبلذلكالعمومي
وضع إعداد بدد السنوات في المیزانیة الاعتماد على التوقع المتعمن خلال والوسائل الأكثر فعالیة في تحقیقها، 

ویتم تقییم مدى تحقق هذه الأهداف انطلاقا من المؤشرات ، اس مشاریع وأنشطة متعددة السنواتبرنامج على أس
ا.ة مسبقالمحدد

كلفيصرفهتموماءالأدامراحللجمیعالمستمرةبالمتابعةالقیامقتضيالتي تداء رقابة الأاعتمادإضافة إلى 
المقاییسعنالانحرافاتأوالقصوراكتشافذلكفياةمراعتتمأنعلىالبرنامجبأهدافمقاسامرحلة
الانحرافاتهذهالأسبابعلىالتعرفضرورةمعحدوثهاوقتفيوذلك،المرسومةالخططتتضمنهاالتي

.مستقبلاتجنبهاعلىوالعمللعلاجهاالمناسبةالحلولوإیجادعلیهاترتبتالتيوالنتائجعنهاالمسؤولیةوتحدید
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إن للمیزانیة العامة للدولة أهمیة بالغة في أي اقتصاد كان، فهي تمثل المرآة العاكسة للسیاسة المنتهجة     
العمومیة بات للنفقاتوللسیر الحسن لذا الموجهة لتحقیق أهدافها، من مبالغ ضخمةما تمثلهو من طرف الدولة

على عملیات تنفیذها بمختلف مراحلها تسهر على حمایة الأموال من الضروري وجود أجهزة رقابیة فعالة 
لغیر مسارها الحقیقي.تحویلهاالعمومیة وتحول دون 

رغم تعدد وتنوع أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر التي تمثل المیزانیة العامة الركیزة الأساسیة لها، ورغم الدور 
وأسالیب عملها الحالیة في مكافحة الفساد المالي، إلا أن هناك نقائص في تأدیة هذه بإمكانیاتهاالذي تلعبه 

من انتشار هذه الظاهرة.الحدتجعلها غیر قادرة علىالوظیفة 
تحدیثنحو بالاتجاهبادرت الجزائرولمواكبة التطورات الحاصلة في مجال المالیة العمومیة لهذا الغرض 

، یهدف إلى تكوین قاعدة النفقات العمومیةفاءة كتحسین لأجلمشروع الإصلاح المیزاني بتبني المیزانیةأنظمة 
فرض رقابة صارمة تحول دون هدر الأموال و قانونیة وتنظیمیة جدیدة یتمثل محورها في التسییر وفق النتائج

بالبحث المشروعیةعلىالتي ترتكز في النظام الجزائريالمفهوم التقلیدي للرقابة المالیةتغییربمومیة الع
.الفعالیةالكفاءة و تحقیقللوصول إلى الأداءمفهوم إدخالبوذلكالنصوص القانونیة والتنظیمیةمطابقة نع

في انتظار التطبیق المالیةقوانینالمتعلق بالأساسيالقانونالجزائرإنشاءنتظریالإصلاحمشروعزالیلا
مرهون بتوفر المناخ الملائم لذلك.نجاحه ویبقىالفعلي لمحاوره، 

الدراسةنتائج أولا: 
هم النتائج المتوصل إلیها في النقاط التالیة:إجمال أیمكن 

من أجل تحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، ولا الدولة تستعملها التيداة الأالنفقات العمومیة مثل ت- 
النفقات.تتحقق هذه الأهداف إلا بالتوظیف الأمثل لهذه 

سواءحدعلىوالنامیةالمتقدمةالدولفيالعمومیةللمالیةالممیزةالسماتأحدالعمومیةالنفقاتیعتبر تزاید - 
وأخرىحقیقیةمنهاأسبابوهذا راجع إلى عدة لأخرى،دولةمنتهوطأشدةختلفالتزاید تهذاكانوإن

.ظاهریة
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تحقیق·یضمنبمااستخدامهافيوالكفاءةالمواردتخصیصفيفعالیةالعنالعمومينفاقالإترشیدیعبر- 
المرجوة.الأهداف

ترتبط بأهداف من میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتائج الانتقالللمیزانیة العامة للدولة یتیح مشروع الإصلاح - 
.الأداءمعینة، ویتم قیاس مدى تحقق هذه الأهداف باستخدام مؤشرات 

أجهزة الرقابة عدم تمتعمنها تحیط بالعمل الرقابي في الجزائر تحیل دون قیام الرقابة بمهامها وجود نقائص - 
حجممعمقارنةعلیهاتتوفرالتيوالبشریةالمادیةالوسائلمحدودیةو بالقدر الكافي من الاستقلالیة، المالیة 
توفرلاأماكنفيوتعملوهیبتهابمكانتهاتلیقالتيتاالمقر علىیتوفرلامنهافالعدید، إلیهاالموكلةالمهام

.أدائهامستوىوعلىمردودهاعلىسلبيبشكلؤثرتالتيوظائفهالأداءالمناسبةالظروفلها

نفقات العمومیةالعلىالمالیةالرقابةزیادةفيیسهمأنشأنهمنالنتائجقائمة على الیزانیةلمااستخدامإن- 
.علیهاتمارسقدالتيوالاختلاساتالاستخدامسوءمنویحمیها

من خلالالعمومیینطرح المسؤولیة على عاتق المسیرین تقوم علىالنتائجالقائمة على المیزانیةنلأنظرا- 
فإن،لمسؤولیات الخاصة بكل طرف بوضوحاتحدید بوهذاهامش من الحریةوإعطائهمهم صلاحیاتمنع یالتوس
لدیهم.الذاتیةالرقابةفكرةیدعمأنشأنهمنهذا

اختبار صحة فرضیات الدراسةثانیا: 
خلال هذه الدراسة یمكن فحص واختبار صحة فرضیاتها في النقاط التالیة:من 

" مختلف المیادین لتحقیق أهدافهافيالدولةتدخلأداةالنفقات العمومیةربعتتالفرضیة الأولى: "
لقد تم التأكد من صحة هذه الفرضیة من خلال الدراسة التي بینت أن النفقات العمومیة صادر عن أشخاص 
عامة لتحقیق منفعة عامة، ولا تأتى المنفعة العامة إلا بالاستغلال الأمثل للنفقات العمومیة وذلك بتوظیفها 

بطریقة دقیقة ومدروسة، وكذا الالتزام توظیفا یتسم بالرشادة عن طریق صیاغة الأهداف المراد الوصول إلیها
للقوانین واللوائح والتعلیمات المعمول بها وذلك بالرقابة على تنفیذها عن طریق مختلف أجهزة الرقابة المالیة. 

"یمكن نجاح عملیة ترشید الإنفاق العمومي في ظل عدم وجود نظام رقابي فعال"الفرضیة الثانیة:
راسة تم التأكد من عدم صحة الفرضیة ذلك أنه من متطلبات نجاح عملیة ترشید الإنفاق العمومي من خلال الد

وجود نظام رقابي فعال من أجل توجیه النفقات العمومیة لمسارها الحقیقي بما یضمن تحقیق أهدافها بكفاءة 
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تمثل جهزة الرقابیة حیثوفعالیة، حیث یرتكز هذا النظام على توفر قدر كافي من الاستقلالیة  لمختلف الأ
رقابي، وكذا توفر مرجعیة قانونیة العمود الأساسي لأي عملیة رقابیة وهي من المتطلبات الأساسیة لأي جهاز

تستند إلیها أجهزة الرقابة في أداء عملها تتمیز بمواكبتها لمختلف التطورات الحاصلة على الصعید الداخلي 
جراءات الردعیة للإطاحة بكل من یقوم بالعبث بالأموال العمومیة.والخارجي وتنص على وجود جملة من الإ

لى رقابة إصلاح المیزاني في الجزائر انتقال الرقابة المالیة من رقابة المشروعیة فقط یتیح الإالفرضیة الثالثة: "
"المشروعیة ورقابة الأداء

لقد تم التأكد من صحة هذه الفرضیة من خلال الدراسة، فالجزائر تبنت مشروع الإصلاح المیزاني الذي یعتمد 
والمسائلةالمسؤولیةتحدیدفيالرقابیةالأجهزةتساعدعلى الانتقال إلى المیزانیة القائمة على النتائج التي 

من مفهوم الرقابة نتقالبالا، وذلكرقابة المشروعیةإضافة إلى تطبیق رقابة الأداءمن خلالالأداءعن
الخططمعتوافقهاومدىإلى مفهوم اقتصادیة وكفاءة وفعالیة تلك التصرفاتعلى قانونیة التصرفات المالیة

.المرجوةالأهدافلتحقیقخلالهامنتسعىالتيالموضوعة

الاقتراحاتثالثا: 
الاقتراحات التالیة:تقدیمانطلاقا من النتائج المتوصل إلیها یمكن 

للمستجدات التي تطرأ ةمواكباجعلهبغیة هاوتحیینبالشأن الرقابيالتي تعنىضرورة مراجعة التشریعات- 
الأجهزة الرقابیةعملبما یضمن حسن سیر الإصلاح المیزانيمتها لمقتضیات ءوملاالرقابیة على المنظومة 

تها.یفعالو تهاإلى زیادة كفاءيویؤد

بما یجب أن یتمتع به موظفوها تتعلقالتي و أجهزة الرقابة المالیة بیة المرتبطةتشریعالنصوص التفعیل - 
إضافة إلى تحسین الرواتب والامتیازات المالیة ،من حصانات تكفل لهم الحریة التامة في ممارسة أعمالهم

.استقلالیتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلةلضمانالأخرى 

في إطار المنظومةإیجاد صیغة للتعاون والتنسیق بین مختلف أجهزة الرقابة والهیئات الوطنیة ضرورة –
.بشكل أكثر فعالیةموميالعإحكام السیطرة على الماللأجل الرقابیة 

مما توعیةنشر ثقافة منهجیة التسییر المیزاني والرقابة المالیة القائمة على النتائج من خلال إقامة حملات - 
یسهل من تطبیق المشروع.



الخاتمة   

101

هذا المشروع من خلال الاطلاع والاستفادة ف على المعوقات المرتبطة بتطبیقزیادة الدراسة والبحث للتعر - 
تجارب الدول السباقة في هذا المجال، وعدم التسرع في تطبیقه فقد ینجر عنه عواقب عكسیة الجزائر       من

في غنى عنها، فهو یتطلب توفر المناخ الملائم بما في ذلك  توفر وسائل مادیة  ضخمة ووسائل بشریة مؤهلة             
الظروف المستجدة. ومحیطة بجوانب الإصلاح وكذا مرجعیة قانونیة محینة مع

دراسةالآفاقرابعا: 

إن موضوع الدراسة موضوع متشعب ویحتاج إلى المزید من البحث والتحلیل خاصة بعد الشروع في تطبیق 
منها:ع والدراسات ذات الصلة بالموضوع مشروع الإصلاح، ویمكن للباحثین التطرق إلى الكثیر من المواضی

واقع الرقابة المالیة في الجزائر بعد الإصلاح.- 
الرقابة المالیة في الجزائر.تطبیق میزانیة البرامج على أداء أثر - 
ودوره في تحقیق التنمیة الاقتصادیة.الإصلاح المیزاني في الجزائر - 
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: نموذج رفض نهائي05الملحق رقم

.الرقابة المالیة لولایة بسكرةالمصدر: 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة
وزارة المالیة    

المدیریة العامة للمیزانیة
بسكرة في :................ورقلة                             -المدیریة الجهویة للمیزانیة

............: السید الآمر بالصرفقابة المالیة لولایة بسكرة              الر الر

رقم :...........          مؤقتمذكرة رفــض 
:الموضوع 

میزانیة................................. السنة المالیة : ............................................ 
ب/رقم :................. في ................................ المبلغ.................................
طبیعة العملیة:....................................................................................... 

إسناد :  ................ الفصل..................... المادة..........................................                 
المعدل والمتمم 14/12/1992في 92/414المرجع: المرسوم التنفیذي رقم:

اب التالیة:أشیرتي وذلك للأسبیشرفني أن أحیطكم علما بأن الملف المذكور في الموضوع لا یمكن أن یحظى بت
ـ ...................................................................................................       

.................       ـ ...................................................................................

) تذكیر بالنصوص:1
ـ  ...................................................................................

) ملاحظات أخرى: 2
..................................................................................... ـ 

یعاد الملف بدون تأشیرة   
نسخة مرسلة إلى......................     

المراقب المالي 
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: نموذج رفض نهائي04الملحق رقم 

.الرقابة المالیة لولایة بسكرةالمصدر: 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة
وزارة المالیة    

المدیریة العامة للمیزانیة
ورقلة                                                         بسكرة في :................-المدیریة الجهویة للمیزانیة

............: السید الآمر بالصرفقابة المالیة لولایة بسكرة              الر الر

مذكرة رفــض نهائــي                  رقم :...........          
:الموضوع 

............................. میزانیة................................. السنة المالیة : ...............
ب/رقم :................. في ................................ المبلغ.................................
طبیعة العملیة:....................................................................................... 
.                 إسناد :  ................ الفصل..................... المادة.........................................

المعدل والمتمم 14/12/1992في 92/414المرسوم التنفیذي رقم:المرجع:
اب التالیة:یشرفني أن أحیطكم علما بأن الملف المذكور في الموضوع لا یمكن أن یحظى بتأشیرتي وذلك للأسب

ـ ...................................................................................................       
ـ ....................................................................................................       

) تذكیر بالنصوص:1
ـ  ...................................................................................

) ملاحظات أخرى: 2
........................................................ ـ .............................

یعاد الملف بدون تأشیرة   
نسخة مرسلة إلى......................     

المراقب المالي 
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لموظفي مجلس المحاسبةالتكوین داخل الجزائر: 05ملحق رقم 

عدد المستفیدین الموضوع مكان التكوین

17
الانجلیزیةدروس في اللغة المكثف للغاتمركز التعلیم 

-جامعة الجزائر-

27

دروس في اللغة الانجلیزیة
لفائدة مستخدمي الرقابة للغرف 

، 8ووهران 12(البلیدة الإقلیمیة
)7بشار 

جامعة التكوین المتواصل

44 إجمالي المستفیدین

، على موقع مجلس المحاسبة:2018-2015، والخطة الإستراتیجیة 2013- 2011الخطة الإستراتیجیة المصدر:
http://www.ccomptes.org.dz/ar/champ_d27intervention_ar.html،:20:00الساعة:،  02/05/2016تاریخ الاطلاع.
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لموظفي مجلس المحاسبةالتكوین في الخارج: 06ملحق رقم 

عدد المستفیدین الموضوع مكان التكوین

02 تقییم وتعبئة الموارد الجبائیة والجمركیة المدرسة الوطنیة للإدارة باریس "فرنسا"

01
تسییر الموارد البشریة و المناجمنت في 

الوظیف العمومي
باریس "فرنسا"المدرسة الوطنیة للإدارة

02
التقییمي لأداء المؤسسات العلیا لإطار
للرقابة المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة (تونس)

01
طرق تحدید احتیاجات التمویل للمؤسسات 
العلیا للرقابة التابعة للمنظمة العربیة للأجهزة 

العلیا للرقابة
للأجهزة العلیا للرقابة (تونس)المنظمة العربیة 

03 الآثار الاقتصادیة لمشاكل البیئة المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة (مصر)

02
الإعلام الآليالآلیة علىالرقابة المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة (المملكة 

العربیة السعودیة)

03
المخاطرمنهجیة المراقبة عن طریق تقییم  (سلطنة المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة

عمان)

03
منهجیة إعداد تقاریر المؤسسات العلیا 

للرقابة
المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة (قطر)

02 الرقابة على المحیط المركز الدولي لأنظمة الإعلام والتدقیق "الهند"

01 الرقابة المالیة والقانونیة المركز الدولي لأنظمة الإعلام والتدقیق "الهند"

01 رقابة الأداء المركز الدولي لأنظمة الإعلام والتدقیق "الهند"

21 العدد الإجمالي للمستفیدین

، على موقع مجلس المحاسبة:2018- 2015، والخطة الإستراتیجیة 2013-2011الخطة الإستراتیجیة -المصدر:
http://www.ccomptes.org.dz/ar/champ_d27intervention_ar.html،:20:00،  الساعة:02/05/2016تاریخ الاطلاع  .
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قائمة الجداول
الصفحةعنوان الجدولرقم الجدول

76مراحل المیزانیة في إطار مشروع الإصلاح المیزاني1.3الجدول 

84جزائر في تقاریر منظمة الشفافیة العالمیة حول الفسادتصنیف ال2.3ول الجد

91القیاس وفق مؤشرات الأداء3.3الجدول
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قائمة الأشكال
الصفحةعنوان الشكلقم الشكلر 

31الخاصالعادي و الإجراءفي إطار مراحل تنفیذ النفقة العمومیة 1.1الشكل

71تفرعات البرنامج1.3الشكل

73إطار المیزانیة المتعدد السنوات2.3الشكل
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قائمة الملاحق
الصفحةعنوان الملحقرقم الملحق

دائرةكلحسب2016لسنةالتسییرمیزانیةبعنوانالاعتماداتتوزیع1الملحق
-الجدول ب –وزاریة

103

حسب القطاعات2016النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزیع 2الملحق
- الجدول ج - 

104

105مذكرة رفض مؤقت3الملحق

106مذكرة رفض نهائي4الملحق

107لموظفي مجلس المحاسبةالتكوین داخل الجزائر5الملحق

108لموظفي مجلس المحاسبةالجزائرخارجالتكوین 6الملحق
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الترجمة باللغة الفرنسیة المصطلح

Budget de l’Etat المیزانیة العامة للدولة
Dépenses publiques النفقات العمومیة 
Les princies  budgétaires مبادئ المیزانیة
Principe de l’annualité budgétaire مبدأ السنویة
Les douziemes provisoires الإثني عشر المؤقت
Principe d’unité مبدأ الوحدة
Principe d’universalité مبدأ الشمولیة
Principe d’équilibre مبدأ التوازن
Les comptes Spéciaux du Trésor الحسابات الخاصة للخزینة
L’ ordonnateur الآمر بالصرف 
L’ordonnateur primaire principal الآمر بالصرف الرئیسي
L’ ordonnateur secondaire الآمر بالصرف الثانوي
L’ ordonnateur unique الآمر بالصرف الأحادي
L’ ordonnateu délégué الآمر بالصرف المفوض
Délégation de pouvoir تفویض السلطة
Délégation de signature تفویض الإمضاء
Le comptable public المحاسب العمومي
Le principe de separation des ordonnateurs des
comptables

العموميالمحاسبوبالصرفالآمربینالفصلمبدأ

Les depenses payables sans ordonnancement
prealable

مسبقبالصرفأمربدونتدفعالتيالنفقات
Les depenses payables sans ordonnancement الصرفأمربدونالنفقات
L’engagement مرحلة الالتزام
La liquidation مرحلة التصفیة
L’ordonnancement مرحلة الأمر بالصرف
Le paiement مرحلة الدفع
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Le controle financier الرقبة المالیة
Le controleur financier المراقب المالي
Le visa التأشیرة 
Le rejet provisoire المؤقتالرفض 
Le rejet definitif الرفض النهائي
Le passer- outre التغاضي
Commissions  des marchés publics لجان الصفقات العمومیة
L’Inspection Générale des Finances ( IGF) المفتشیة العامة للمالیة
La cour Des Comptes مجلس المحاسبة
Controle legislatif سیاسیةالالرقابة 
Rationalisation des dépenses publiques ترشید الإنفاق العمومي
Projet de Modernisation de systéme Budgétaire

(MSB)
إصلاح النظام المیزانيمشروع 

Cadre de dépenses à moyen terme(CDMT) إطار النفقة متوسط الاجل
Le système intégré gouvernemen de budgétisation

(SIGBUD)
ة النظام المتكامل لتسییر المیزانیة العامة للدول

Restructuration du Circuit de la Dépense (RCD) إعادة هیكلة مسار النفقة
Gestion axée sur les résultats (GAR) تسییر وفق البنامج
Cadre budgétaire pluriannuelle الإطار المتعدد السنوات
Compts d’affectation spéciale حسابات التخصیص الخاص      
L'Organisation internationale des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques

المالیةللرقابةالعلیاللهیئاتالدولیةالمنظمة
L'Organisation asiatique des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques

المالیةللرقابةالعلیاللأجهزةالآسیویةالمنظمة
والمحاسبیة

L’Organisation arabe des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques

المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة
Contrôle de la régularité المشروعیةرقابة 
Le controle de la Performance رقابة الأداء

L’efficience الكفاءة
L’efficacité الفعالیة
Loi organique relative aux lois de finances

(LOLF)
القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة
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باللغة العربیة:المراجع -أولا

الكتب:)1
.2006، دار جهینة للنشر والتوزیع، الأردن الرقابة المالیة في القطاع الحكوميحماد ، إبراهیمأكرم - 1
، دیوان المطبوعات المالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائريبشیر یلس شاوش، - 2

.2013الجامعیة، الجزائر، 
.2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة، - 3
.للكتاب، مصر، بدون سنة نشرالإسكندریة، مركز مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید دراز، - 4
.2002الجامعیة ، مصر،، الدار مبادئ المالیة العامةأیوب، هیمابر إحامد عبد المجید دراز، سمیرة - 5
.2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةحسین مصطفى حسین، - 6
.2007، دار وائل للنشر، الأردن،أسس المالیة العامةخالد شحادة الخطیب، وأحمد زهیر شامیة، - 7
.2006، منشورات الحلبي، لبنان، المالیة العامةسوزي عدلي ناشد، - 8
.2000، دار النهضة العربیة، مصر، مبادئ المالیة العامةالسید عطیة عبد الواحد، - 9
.1999، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، المالیة العامةطارق الحاج، - 10
، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيعادل فلیح العلي، - 11

2007.
، المكتب المالیة العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذهاعبد الباسط علي جاسم الزبیدي، - 12

.2015الجامعي الحدیث، مصر، 
.2005الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،المالیة العامةعلي زغدود، - 13
.1999لنشر والتوزیع، الأردن، ، دار زهران لالمالیة العامةعلي محمد خلیل، و سلیمان أحمد اللوزي، - 14
.2009الدار الجامعیة، مصر، اقتصادیات المالیة العامة،محمد البنا، - 15
، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزبع المالیة العامة والتشریع الماليمحمد جمال ذینبات، - 16

.2003الأردن، 
.2002للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار صفاء المحاسبة الحكومیةمحمد جمال علي هلالي، - 17
.2015المعتز للنشر والتوزیع، الأردن،، دارالإدارة المالیة العامةمحمد سلمان سلامة، - 18
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.2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،، المالیة العامةصغیر بعلي، و یسري أبو العلاءالمحمد - 19
.2007، دار المسیرة، الأردن، العامةاقتصادیات المالیة محمد طاقة، وهدى العزاوي ، - 20
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة الجزائر اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي، - 21

2012.
.2006محمد عمر أبو دوح، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة، الدار الجامعیة، مصر، - 22
.2008دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الإدارة المالیة العامةمصطفى الفار، - 23
الطبعة الرابعة ، ، بدون ذكر دار النشر، بدون ذكر بلد النشرعلم المالیة العامةمهدي محفوظ، - 24

2005.

المذكرات والأطروحات:)2
، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، تخصص عملیات المیزانیة وعملیات الخزینةأحمد وقاد، - 1

.2006الدفعة التاسعة والثلاثین، میزانیة، 
1980إشكالیة عقلانیة النفقات العمومیة (تطور النفقات العمومیة من سنة أم كلثوم بن موسى، - 2

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجارة والتسییر، جامعة )2009إلى سنة 
.2010- 2009تلمسان، الجزائر، 

مذكرة ، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريبراهیم بن داود، - 3
.2003-2002الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسات العلیا في المالیة الرقابة على النفقات العمومیةبوبكر كیرد ، - 4
.1996-1995لوطني للمالیة الدفعة الثانیة عشر القلیعة، المعهد ا

- 1980العامة على التعلیم (دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر، النفقاتبومدین بن نوار- 5
وعلوم التسییر، جامعة التجاریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم )2008

.2011- 2010تلمسان، الجزائر، 
.2006-2005، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدارة، لرقابة على النفقاتخالد سناطور، ا- 6
الدكتوراه في العلوم أطروحة، تطور الإنفاق العمومي وأثره على التنمیة المستدامة، فتوحخالد- 7

.2015- 2014، الجزائر،  ة تلمسانعام، جغیر منشورة الاقتصادیة
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معهدغیر منشورة، ماجستیرمذكرة، الموازنة العامة وآفاق العصرنة، حالة الجزائرحكیم بوجطو، - 8
.2008- 2007، ، الجزائرالمدیةالمركز الجامعي، التسییروعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلوم

للدولةالمالیةالعملیاتبتنفیذالخاصالجزائريالعمومیةالمحاسبةنظامإصلاحآفاق،زهیر شلال- 9
.2014- 2013جامعة بومرداس، الجزائر، غیر منشورة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة

من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامالاستفادةأهمیة سامیة شویخي، - 10
لوم  الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر ماجستیر غیر منشورة، كلیة العمذكرة

2010-2011.
دراسة اقتصادیة قیاسیة للعلاقة بین هیكل النفقات العامة والعجز في الموازنة العامة سعد أولاد العید ، - 11
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الاقتصادفيللدولةالعامةالموازنةعجزعلاجفيودورهالعامنفاقالإ ترشید، صبرینة كردودي- 14
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.2012الجزائر،،تلمسانجامعة والتسییر
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2012.
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ةمیدانیالأهلیة(دراسةللمؤسساتالتمویلاستمرارعلىالمالیةالرقابة، أثرمحمدجهادشرفمحمد- 26
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المجلات:)3
، جامعة محمد خیضر الإنسانیةمجلة العلوم جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم المیزانیة العامة للدولة، - 1
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والرقابةوالتنفیذالإعدادبینللدولةالعامةیني، الموازنةمهاالخالدومحمد،سلومالكریمحسن عبد عبد- 2
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الدولي تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها أبحاث المؤتمر، 2014-2001الجزائر في
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.2013نوفمبر20- 19
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37أهداف قانونیةثانیا:
37أهداف اجتماعیةثالثا:
38أهداف إداریة وتنظیمیةرابعا:

38المالیةالمطلب الثالث: أنواع الرقابة 
38الرقابةفیهتمارسالذيالزمنحیثمنأولا:
38من حیث السلطة التي تمارس فیها الرقابةثانیا:
39لأخطاءلمن حیث طریقة معالجتها ثالثا:

40جهزة الرقابة المالیة في الجزائرأالمبحث الثاني: 
40المطلب الأول: أجهزة الرقابة الإداریة

40الماليأولا: المراقب 
43ثانیا: لجان الصفقات العمومیة

46ثالثا: المفتشیة العامة للمالیة
50المطلب الثاني: أجهزة الرقابة القضائیة ( مجلس المحاسبة)

50أولا: تنظیم مجلس المحاسبة
51مجلس المحاسبةوصلاحیاتثانیا: مجال تدخل 

54ثالثا: نتائج رقابة مجلس المحاسبة
56أجهزة الرقابة السیاسیة ( البرلمان)الثالث:المطلب 
56الرقابة السابقةأولا:
56الرقابة المرافقةثانیا:
57الرقابة البعدیةثالثا:

58المبحث الثالث: إحكام الرقابة المالیة لأجل ترشید الإنفاق العمومي
58مفهوم ترشید الإنفاق العموميالمطلب الأول:

58تعریف ترشید الإنفاق العموميأولا:
60أهداف ترشید الإنفاق العموميثانیا:

60عوامل نجاح عملیة ترشید الإنفاق العموميالمطلب الثاني:
60أولا: تحدید الأهداف بدقة

61ثانیا: تحدید الأولویات
61ثالثا: القیاس الدوري لأداء برامج الإنفاق

62العمومي ومدى تأثیره لمصلحة الفئات الأضعفرابعا: عدالة الإنفاق 
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62خامسا: تفعیل دور الرقابة المالیة على النفقات العمومیة
62النظام الرقابي الفعال لأجل ترشید الإنفاق العموميالمطلب الثالث: 

63أولا: الاستقلالیة
63ثانیا: مرجعیة قانونیة

63الردعیة والبیئة الملائمة الإجراءاتثالثا: توفر 
64الخلاصة

الفصل الثالث: الرقابة المالیة في ظل الإصلاح المیزاني في الجزائر
96-66ص

66تمهید
67لمحة عن مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائرالمبحث الأول:

67المطلب الأول: التعریف بمشروع الإصلاح المیزاني في الجزائر
67مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائرأولا: نشأة

68ثانیا: أهداف مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائر
69المطلب الثاني:  هیكل مشروع الإصلاح المیزاني في الجزائر

69أولا: تركیبة المیزانیة
70ثانیا: تركیبة الإعلام الآلي ونظام الإعلام

70لمشروع الإصلاح المیزاني في الجزائرالمطلب الثالث: العناصر الأساسیة 
70الشق المتعلق بالتسییرأولا:
73الشق المتعلق بالمیزانیةثانیا:

78المبحث الثاني: نقائص الرقابة المالیة في الجزائر 
78المطلب الأول: ضعف عمل أجهزة الرقابة المالیة

78أولا: عوامل  ضعف عمل أجهزة الرقابة الإداریة
79ثانیا: عوامل  ضعف عمل أجهزة الرقابة القضائیة
80ثالثا:  عوامل  ضعف عمل أجهزة الرقابة السیاسیة
81المطلب الثاني: غیاب مقومات العمل الرقابي الفعال

81غیاب الاستقلالیةأولا: الرقابة المالیة في ظل 
82الردعیةوالإجراءاتغیاب مرجعیة قانونیة ثانیا: الرقابة المالیة في ظل
82نقص الإمكانیات البشریة والمادیةثالثا: الرقابة المالیة في ظل
83غیاب التعاون بین أجهزة الرقابةرابعا: الرقابة المالیة في ظل
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83المطلب الثالث: مظاهر ضعف عمل أجهزة الرقابة المالیة
83أولا: الفساد المالي

85التسییر الماليثانیا: اختلالات في 
87المبحث الثالث: تطور الرقابة نحو قیاس الأداء

87المطلب الأول: الإعلانات الدولیة للرقابة المالیة ومساهمتها في تطویر الأداء
87أولا: إعلان لیما

88ثانیا: إعلان طوكیو
88ثالثا: بیان سیدني
88رابعا: إعلان بالي

89خامسا: إعلان بكین
89المطلب الثاني: اعتماد الرقابة على الأداء

89الرقابة على الأداءأولا: تعریف 
90عناصر الرقابة على الأداءثانیا:

91الإجراءات المتخذة لاعتماد رقابة الأداءالمطلب الثالث:
92تفعیل الدور الرقابي للبرلمانأولا:

92رقابة الأداء ضمن صلاحیات مجلس المحاسبةإدخالثانیا: 
94رقابة الأداء ضمن صلاحیات المفتشیة العامة للمالیةإدخالثالثا:  

96الخلاصة
98الخاتمة

103الملاحق
109قائمة الجداول 
110قائمة الأشكال 
111قائمة الملاحق

112قائمة المصطلحات
115قائمة المراجع

124الفهرس
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